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  .إلى رئيس الجمهورية 3.8

يوما إلى مدة أقصاها   90اقتراح تعديل الدستور لإطالة المدة القصوى للرئاسة المؤقتة المقدرة ب     -
ال أحسن الظروف ولا يتم تقليص آجيوما حتى تتم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في  120

  الطعون واختصار مدد الحملات الانتخابية بصورة كبيرة.

 

  .إلى الحكومة4.8

اقتراح إنشاء هيكل مختص بمراقبة تمويل الحياة السياسية والنفقات الانتخابية للمترشحين عوضا -
نفسها غير قادرة على عن محكمة المحاسبات حتى يتم إعفاء هذه الأخيرة  من تلك المهمة ولا تجد 

 دورها العادي في رقابة حوكمة التصرف في أموال الدولة والمؤسسات العمومية. القيام ب

تمكين القطب القضائي الاقتصادي والمالي من الوسائل البشرية والمادية التي من شأنها أن  -
اسبات والمرتبطة تخول له أداء دوره في البت السريع في الملفات التي أحالتها إليه محكمة المح

  لمقترنة بتمويل نفقات الانتخابات. بالتجاوزات ا
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عام على وضع نص قانوني ينظّم عمليات سبر الآراء لضمان موضوعيّتها العلميّة ولمساعدة الرأي ال -
  %  5خصوصا إذا ما وقع تكريس عتبة ب الحصول على معلومة ذات مصداقية تيسّر له عملية الاختيار 

 بما يجعل الناخب يتحاشى إهدار صوته بمنحه لمن لا يقدر على تخطي العتبة المذكورة.
الانتخابي  تعديل القانون الانتخابي، بتمديد آجال التقاضي في المنازعات الانتخابية لتمكين القاضي -

 حكام منصفة.  من استخدام صلاحياته الاستقصائية بما يخول له إصدار أ
تعديل القانون الانتخابي قصد تبسيط الشروط الشكلية للتقاضي في المنازعات الانتخابية وذلك  -

 136تحاشيا لتعدد حالات الرفض الشكلي. 
تعديل القانون الانتخابي بإتاحة الطعن القضائي في الترشحات للانتخابات وفي النتائج الأولية   -

 للانتخابات للناخبين. 
صف الأفقي بالنسبة للأحزاب والائتلافات التي ترشح قائمات في دائرتين انتخابيتين أو  اعتماد التّنا -

ت من النساء والرجال تناصفا فعليا داخل أكثر حتى ييسّر ذلك التساوي في العدد بين رؤساء القائما
 البرلمان

  

  الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتإلى .2.8

سنة وغير المسجّلين في السجل   18نسيين ممن تفوق سنهم  بجهد إضافي لضمّ التوضرورة القيام   -
الانتخابي إلى السجل المذكور لاسيما منهم الأعداد الهامة من التونسيين المقيمين في الخارج و 

 من النساء الريفيّات اللاّتي لا تمتلكن بطاقات تعريف وطنية. 
ة للناخبين حتى تكون بالكثافة وبالجودة عية التثقيفية الموجه ضرورة تحسين أداء الهيئة في مجال التّو -

 والنجاعة المطلوبة. 
منصبي رئيس و نائب   رئيس الهيئة بحيث  ضرورة احترام مبدأ التّناصف بين المرأة والرّجل في تولي  -

 .137إن كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجلا والعكس بالعكس

في تولي المناصب على مستوى الهيئات الفرعية التّناصف بين المرأة والرّجل ضرورة احترام مبدأ  -
  للانتخابات. 

  

 
بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة  المنازعات الانتخابية المتعلقةهذا الأمر متواصل منذ  136

  نظرا لعدم احترام الطاعنين لشكليات الطعن. 104دعوى من أصل  52الذي شهد رفض  2011
 7مؤرخ في  2018لسنة  47من القانون أساسي عدد   6الفصل طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من  137

 ة المستقلةالمتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستوري 2018أوت 
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 .التوصيات 8

  . لمجلس نواب الشعب1.8

لالتزام بمبدأ التّناصف بين المرأة ا  عند انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتوجّب -
  134جالس الهيئات طبقا لمنطوق القانون. والرّجل في تركيبة م

انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصوصا متى تعلق الأمر ضرورة احترام آجال  -
 135لأحكام الدستور.بأعضاء أنهوا ولاية كاملة بستّة سنوات لأن بقاءهم ضمن المجلس يعد خرقا 

عايير تخصيص المقاعد قبل الانتخابات القادمة بسنة  المتعلق بالتقسيم الترابي وم اعتماد القانون -
على الأقل مع السعي إلى معالجة الفروق الكبيرة في الحاصل الانتخابي لاسيما بين الدوائر الانتخابية 

للتونسيين المقيمين بدوائر الخارج الستة ين  في الداخل والخارج، بما يعني تقليص عدد النواب الممثل
 والمسجلين بها.

 القانون الانتخابي عبر تمديد آجال سقوط الجرائم الانتخابية بالتقادم لأكثر من ثلاثة سنوات. تعديل -
وضع الإطار القانوني للهيئة الدستورية للاتصال السمعي والبصري وانتخاب أعضاء مجلس ورئيس   -

الأخرى  المستقلة الثلاثة ك انتخاب أعضاء مجالس ورؤساء الهيئات الدستوريةالهيئة المذكورة وكذل
وهي هيئة حقوق الإنسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة 

 الرشيدة ومكافحة الفساد.

المقترنة  اعتماد إطار قانوني جديد يتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، لتجاوز المساوئ-
 بغياب التمويل المذكور.

 الةّ على المخالفات المقترنة بالتمويل غير المشروع للأحزاب السياسية.إرساء آليات قانونية لرقابة فع -
 تطوير آليات الرقابة على تطبيق قواعد الحملة، وخاصة نفقات الحملة. -
ما ما يتعلق بضوابط الإشهار اعتماد أحكام قانونية تنطبق على شبكات التواصل ّ الاجتماعي ولا سي -

 تص بتمويلها.السياسي على الشبكات المذكورة وما يخ
إحداث دوائر قضائية عدلية متخصّصة داخل المحاكم العدلية العادية تتولّى البت في القضايا المتعلقة  -

بالجرائم الانتخابية في آجال معقولة يستحسن أن تكون نفس آجال البت في النزاعات القضائية 
 ة أو جهوية أو بلدية. متعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، سواء كانت تشريعية أو رئاسيال

 تعديل القانون الانتخابي بتدقيق بعض المفاهيم، مثل "الإشهار السياسي" و "الدعاية الانتخابية ".  -

 
الثانية من  134 أوت  7مؤرخ في ال 2018لسنة  47ساسي عدد الأمن القانون   6الفصل تحديدا الفقرة 

يتكون  ة المستقلة الذي ينص على أنه: "المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستوري 2018
تها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء  غين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّ المجلس من أعضاء متفرّ

جل في تركيبة مجالس الهيئات بمبدأمجلس نواب الشعب. ويلتزم  ناصف بين المرأة والرّ لتّ  ".ا
 يدين أنيسلسالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالي إضافة إلى اوهم السيد نبيل بفون رئيس  135

 3الجربوعي وفاروق بوعسكر والسيدة حسناء بن سليمان باعتبار أن هؤلاء الثلاثة الأخيرين قد عوضوا 
ا انتهاءأعضاء مستقيلين، فمن المنطقي أن تنتهي ولاياتهم في تاريخ  لأعضاء الذين تم مدد ولايات 

  تعويضهم. 
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سلامي وقد برز طرف إ  % .   31،8من المقاعد على مستوى كافة الدوائر بتونس والخارج في حدود   
حركة النهضة بولايات الجنوب وبمناطق أخرى الانتخابية لمحافظ آخر اقتطع بلا ريب جزءا من القاعدة 

في البلاد يتمثل في قائمات ائتلاف المستقلين المسمى بائتلاف الكرامة الذي أحرز على ثلاثة 
ركة الشعب من  . أما العائلة السياسية القومية فقد تمكنت ح129مقاعد في ثلاثة ولايات مختلفة

ة مقاعد موزعة على كافة الولايات باستثناء تطاوين. وتمكنت تحقيق نجاحات انتخابية بإحرازها خمس
أربعة أحزاب تنتمي إلى ما يسمى بالعائلة الديمقراطية الوسطية الحداثية من الحصول مجتمعة على 

 132واثنان لحزب تحيا تونس  131مشروع تونسو اثنان لحزب  130مقاعد منها اثنان لحزب قلب تونس 7
وتمكّن حزب التيار الديمقراطي المصنف ضمن الأحزاب الثورية من وواحد لحزب نداء تونس بتوزر. 

إحراز مقعد واحد بولاية قابس. أما القائمات الانتخابية المستقلّة فقد فشلت في تنافسها مع 
ر وهي قائمة "المواطنة القائمات الحزبية حيث فازت قائمة مستقلة واحدة بمقعد في توز

السياسية المنتمية إلى العائلات السياسية المذكورة أعلاه  والتنمية"وهذا يدل على أن الأحزاب
تبقى مأثّرة وحاسمة في السباق الانتخابي رغم تآكل رصيد شعبيتها وتنامي محدودية الثقة فيها 

 وتأثيرا لاسيما بفضل انتماء العديد لدى الناخبين وتبقى حركة النهضة الإسلامية الطرف الأكثر تمثيلا
وحضورها التنظيمي على المستويين الجهوي والمحلي وكذلك  133يات الجنوبمن قياداتها إلى ولا

 اعتمادها على عديد الجمعيات المؤثرة التي تدور في فلكها خصوصا منها عديد الجمعيات الخيرية. 
ات الناخبين من الانتخابات كانت كبيرة نتظارمستوى الاجتماعي والاقتصادي فإن اأما على ال

ر حلقة التهميش وغياب المشاريع التنموية التي من شأنها أن توفّر مواطن وأملهم أساسا هو كس
شغل للعاطلين عن العمل والذين تزيد نسبتهم على المعدل الوطني، خصوصا منهم حملة الشهائد 

اسية مناسبة  ومرافق عمومية توفّر خدمات العليا، إضافة إلى تحسين ظروف العيش بتوفير بنية أس
جزء من الناخبين بالولايات الخمسة أن يتم القطع مع آليات التشغيل الهش كعملة  جيّدة. كما يأمل 

الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب. ولا ريب أن سكان الجنوب واعون أن جزءا من مشاكلهم مرتبط 
تي كانت المعاملات معها تساهم في حل جزء من المشاكل بالوضع الأمني بدولة ليبيا المجاورة ال

ماعية والاقتصادية، لاسيما بفضل فرص العمل التي تتوفر للمهاجرين   من سكان الجنوب إضافة الاجت
إلى التجارة البينيّة الكثيفة التي كانت سائدة. ولكن اليوم وبسبب التدهور الخطير للوضع الأمني 

التجارة البينيّة كّك الدولة اللّيبية تقلصت فرص العمل إلى الأدنى وتراجعت  بدولة ليبيا، إضافة إلى تف
خصوصا في شكلها المنظّم بحيث سيطرت أكثر التجارة غير المنظّمة واضطرب نسق نشاطها بسبب 
عدم الاستقرار الأمني وتكرر حالات إغلاق المعابر الحدوديّة. إذا فانتظارات سكان الجنوب على 

كون صديقة للبيئة  جتماعي والاقتصادي تبقى كبيرة إلى تنمية شاملة ومستدامة ت المستويين الا
  ولا تتسبّب في أضرار للطبيعة وللسكان كما هو الحال بولاية قابس منذ سبعينات القرن الماضي.
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بفوز الوصول إلى التناصف في اثنتين منها فقط: وهي بن عروس والكاف. ولكن لابد من التّنويه 
 .126الأمريكتين وبقية أوروبا امرأتين بمقعدي دائرة 

انت أرفع في  الانتخابات الرئاسية منها بنسبة مشاركة المرأة  في التصويت فقد كأما فيما يتعلق 
وإذا أخذنا نسبة   الانتخابات الرئاسيةالانتخابات التشريعية وكانت الأرفع في الجولة الثانية  من في 

ت من الناخبين كن من الإناث اللاّ  %6،3مشاركة المرأة حسب الفئات العمرية والجنس فسنلاحظ أن 
من   %5،3ا شكّلت الذكور المنتمين لنفس الفئة العمرية سنة بينم 25و  18تتراوح أعمارهن بين 

من    %20،3سنة،    45و    26إجمالي الناخبين وفي المقابل مثّل النّاخبون الذكور من الفئة العمرية بين  
جلت أعلى ، وس%18،9إجمالي الناخبين في حين شكلت الإناث المنتميات لنفس الشريحة العمرية 

الناخبين لدى الذكور من الكهول والشيوخ  الذين يفوق سنهم الـ  } من إجمالي%28نسبة مشاركة  {
  127من إجمالي الناخبين .  %21،2، بينما مثّلت الإناث المنتميات لنفس الفئة العمرية  45

وهو أمر لا تنفرد   أما فيما يتعلّق بمشاركة الشباب فإن النزعة العامة هي قلّة الاهتمام بالشأن العام
الجنوب الخمسة وإنما يشمل كامل البلاد وهذا الأمر ترجمه أيام الاقتراع الثلاثة عزوف به ولايات 

للشباب عن التحول إلى مراكز الاقتراع بلغ أقصاه بمناسبة الانتخابات التشريعية بينما تراجع هذا 
للانتخابات  حجب الهيئة العليا المستقلة  العزوف خصوصا خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ولكنّ 

للمعلومات فيما يتعلق بالإحصائيات المفصلة لنسب مشاركة الشباب حسب الجهات وحسب النوع 
  128يحول دوننا وتقديم تحاليل أكثر دقّة.

 

  . العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية5. 12. 7

مساندة الأطراف السياسية التي تعطي أبرزها وجود توجّه سياسي محافظ  أفضى إلى تواصل 
مكانة هامة للقيم الدينية أو لمسألة الهوية لاسيما منها الأحزاب ذات  التّوجّه  الإسلامي أو القومي 

مقعد وقع  29مقعدا من جملة  12وفي هذا السياق نسجل حصول حركة النهضة المحافظة على 
%  في حين لم تحصل الحركة إلا على  41،38 لتنافس حولها بولايات الجنوب الخمسة أي ما نسبتها

% من المقاعد على مستوى كافة الدوائر بتونس والخارج وهذا ما يبرز أنّ منطقة الجنوب  23،96
بتلك  مقارنةهي مركز الثقل  السياسي للحزب ولكن لابد من التنويه بوجود  تراجع في نتائج الحزب 

مقعد وقع التنافس  29مقعدا من جملة  15على  ، حيث حصل 2014المسجلة خلال انتخابات سنة 
% ،  في حين كان مجمل ما حصلت عليه  الحركة   51،72حولها بولايات الجنوب الخمسة أي ما نسبته 

 
  وهما رئيستا قائمتي حركة النهضة والتيار الديمقراطي. 126
نويه أننا لم نتم 127 التّ كن في هذه الفقرة من إدراج إحصائيات مفصلة لنسب المشاركة في ولابد من 

الانتخابات التشريعية بولايات الجنوب الخمسة حسب الجنس والشرائح العمرية نظرا لأنها ليست 
ب هذه مدرجة في الموقع الإلكتروني لهيئة الانتخابات ولا في قرار إعلان النتائج. ويبدو أن حج

يئة في تحاشي إبراز التناقض بين نسب المشاركة التي أعلنت يوم الاقتراع المعلومة مرتبط برغبة اله
والنسب المعلنة يوم الإعلان على النتائج الأولية والتي تبين على ما يبدو أنها غير صحيحة وأنّ 

د التدقيق مختلفة ومن هنا النسب الحقيقية التي توصلت إليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بع
  فضي نشرها إلى التشكيك في أداء الهيئة.فقد ي

ونأمل أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر المعطيات المذكورة صلب تقريرها  128
  .الذي ينتظر أن يصدر قريبا 2019النهائي المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 
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هيئة فرعية للانتخابات  سة الهيئات الفرعية للانتخابات ، وتنزل نسبة النساء  اللات تتبوّأن منصب رئا
الهيئات الفرعية للانتخابات  لذين يرأسون ا 27أي خمسة نساء رئيسات  فقط من بين الـ  % 18،5إلى 

. في المقابل لاحظت البعثات الدولية للملاحظة الانتخابية التابعة لمركز كارتر وللاتحاد بداخل تونس 
لتي زارتها البعثتين هنّ من النساء وأنّ النساء الاقتراع ا مكاتبالأوروبي أن أكثر من نصف أعضاء 

 ب. تترأّسن أكثر من ثلث تلك المكات
من  26للانتخابات الرئاسية فقد اقتصرت على سيّدتين من جملة وفيما يتعلق بالترشحات النسائية 

للترشحات . أما بالنسبة 120والسيدة عبير موسي 119المترشحين وهما السيدة سلمى اللومي
قائمة مشاركة في  1506 تخابات التشريعية فقد كان عدد النساء ضمن أعضاء الـالنسائية للان

المفروضة تحت باعتبار تطبيق قاعدة التناصف العمودي،  121نتخابات التشريعية يناهز عدد الرجالالا
فقط من  %14.5 طائلة عدم المقبولية. ولكنّنا بمنأى عن وجود تناصف أفقي حيث لا نجد سوى

،   2014الأحزاب السياسية. وكما حصل في عام قائمات  ومعظمهنّ من    النساء،من    رؤساء القائمات
في المناطق الداخلية، لا سيما في ولايات من رؤساء القائمات ان هناك عدد أقل من النساء ك

ونذكّر هنا  بأن عدد    122الجنوب الخمسة موضوع هذا التقرير، حيث فصّلنا أعلاه فيما يتعلق بهذا الأمر
  175جملة  قائمة من 12ات التي تترأسها نساء في الدوائر الانتخابية الخمسة هي في حدود القائم

% يرأسها   93،2% فقط ترأسها نساء مقابل    6،8قائمة أي أن    163قائمة مترشحة يرأس منها الرجال  
 ينص على أنه تسعى بصورة كاملة، بما أنه  46والأكيد أنه لو وقع تنزيل أحكام  الفصل  123رجال،

ان الوضع مختلفا لاسيّما الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة، لك
في ظل اعتماد التناصف الأفقي كما هو الحال بالنسبة للانتخابات البلدية منذ تعديل القانون 

بعضوية مجلس  من النساء المنتخبات    54عن فوز    2019وقد أسفرت انتخابات    .2017الانتخابي لسنة  
 68حيث كان يناهز  2014وهذا العدد هو في انخفاض مقارنة بعام  124%. 24.88، أي النواب الجديد 

أساسا إلى الأحزاب  النساء المنتخبات بعضوية مجلس النواب الجديدوتنتمي  125%. 31.3نائبة، أي 
% ، وتحيا تونس  42% من النواب النساء ، وقلب تونس 40الأكثر تمثيلاً، حيث تضمّ حركة النهضة 

دائرة انتخابية، تم    33واب المستقلون فجميعم تقريبا من الرجال. ومن بين  %. أما الن7وحركة الشعب  

 
  .رئيسة حزب الأمل 119
  .رئيسة الحزب الحر الدستوري 120
نّ 121 أ سها رجل { وهذا ما ه كلما كان عدد أعضاء القائمة فرديا وترأّ هو بلا شك دون عدد الرجال حيث 

د النساء مثلا كل القائمات } فإن عدد الرجال سيزيد بواحد عن عد7قائمات من  6حصل تقريبا في ي
رجلا  33قائمة كانت رئاسة القائمات ل 34أعضاء وبما أنه من ضمن  9بالدائرة الانتخابية بمدنين تضم 

  .امرأة فقط 137رجلا و  169من المترشحين نجد  306و امرأة واحدة فقط  فإنه من ضمن 
  أنظر الفقرات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية. 122
ا 123 وأريانة وبن  2وتونس  1النساء رئيسات القائمات بالدوائر الانتخابية تونس لمقابل تبلغ نسبة في 

  من رؤساء القائمات. % 20عروس 
 الاستقالاتض ولكن هذا العدد ارتفع بسبب بع للانتخاباتوهو العدد المعلن ضمن النتائج النهائية  124

  لاسيما منهم من أسند له منصب وزاري. ،ضمن الرجال
امرأة أي ما  59انتخاب  2011عام للتذكير فقد أفرزت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ل  125

ل    ٪ من مجموع النواب.27يشكّ
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ير موعد الانتخابات الرئاسية بما أفضى إلى أسبقيتها على  الانتخابات إضافة إلى ذلك فإن تغي
التشريعية قد ساهم في جعل الحملة الانتخابية  للانتخابات التشريعيّة فاترة لاسيما وأن قطاعا 

الرأي العام ومن وسائل الإعلام ظل مركّزا على تداعيات  نتائج الدور الأول للانتخابات   واسعا من
السيد نبيل القروي الموجود في السجن و الذي تمكن من  خصوصا وضعيّة المترشّح  الرئاسية و

التفوق في الدور الأول ولكن وضعيته تطرح إشكالية تساوي الفرص بين المترشحين باعتبار أن سجنه 
ثر ان يحول دونه ودون قيامه بحملته الانتخابية ، كما أن الصبغة الاحترازية للسجن تبدو غير مبررة وتؤك

على صورته بما أن جانبا من الناخبين قد ينسى أنه يتمتع بقرينة البراءة. إضافة إلى ذلك فإن كثرة 
التشريعية بكل دائرة، العرض الانتخابي بوجود العشرات من القائمات المرشحة  لسباق الانتخابات 

ية بقابس و بتطاوين  قائمة انتخاب   32  حيث يتراوح عددها في ولايات الجنوب الخمسة بين عدد أدني ب
قائمة انتخابية بتوزر. وهذه الوضعية أدت إلى ضبابية العرض الانتخابي   43وعدد أقصى يصل إلى  

ابي المتشنج والذي يرتكز أساسا خصوصا في ظل تعدد الانقسامات وارتفاع منسوب الخطاب الانتخ
الإستراتيجيات والتصورات على مهاجمة المنافسين عوض أن يتوجّه أكثر إلى عرض البرامج وتوضيح 

زد على كل ذلك وجود بعض الملل لدى بعض الناخبين الذين لم يتقبلوا فكرة الذهاب مجددا إلى 
الدور الأول من الانتخابات الرئاسية. كل هذا مراكز الاقتراع بعد ثلاثة أسابيع من المشاركة في اقتراع  

وجّهتها أطراف مختلفة إلى الناخبين  ساهم في تواضع نسبة المشاركة رغم تعدد النداءات التي
طيلة يوم الاقتراع حتى يتوجّهوا إلى مراكز الاقتراع وهي دعوات ملحّة صدرت عن وسائل الإعلام 

نسب المشاركة المتدنية التي وقعت أثناء الساعات   وأطراف أخرى من المجتمع المدني بعدما صدرت
 أكتوبر.  6الأولى التي تلت فتح المكاتب يوم 

  

 . مشاركة النساء والشباب4. 12. 7

لا تزال مشاركة المرأة التونسية في السياسة محدودة. ويعزى ذلك لعوامل تاريخية وثقافية، فضلاً 
 2011لسنة  87تفاوت. ولا يشير المرسوم عدد عن العقبات الاجتماعية، كأسباب رئيسية لهذا ال

ة إلى ضرورة دعم مشاركة المرأة في المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسي 2011سبتمبر  24المؤرخ 
الأحزاب السياسية  المتعلق بتنظيم الحياة الحزبية و في المقابل يدعو مشروع القانون الأساسي 

لى السعي إلى احترام التناصف بين المرأة والرجل ، الأحزاب السياسية إ  25، في فصله  117وتمويلها  
ا ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة . وسيظل ولكن منطوق النص يكتفي بأن يحمّل الأحزاب التزام

اتخاذ التّدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب ، ولا سيما صلب مراكز القرار أي داخل المكاتب 
 لمرأة.السياسية لضرورية وذات أولوية إن كانت هناك إرادة فعلية لدعم المشاركة     التنفيذية ، مسألة

ويبدو من الضروري دعم مشاركة المرأة في قيادة الإدارة الانتخابية حيث لا بد من السعي إلى إرساء 
دة فقط ، وقد أشرنا أعلاه إلى وجود امرأة واحمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتالتناصف داخل  

لمناصب القيادية كما نلاحظ  أن حضور المرأة ضمن ا 118من بين تسعة أعضاء في المجلس المذكور.
من أعضاء    88امرأة من إجمالي  24بالهيئات الفرعية للانتخابات محدود حيث تمثّلن أقل من الثّلث أي 

 
وهو مشروع قانون أساسي تم إعداده من قبل مصالح الحكومة ووقعت استشارة الأحزاب حوله  117

  المصادقة عليه في مجلس الوزراء ولا إيداعه بمجلس نواب الشعب. لكن لم يقع بعد 
  أنظر صلب الفقرة المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات. 118
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% } وهي دائرة الجنوب الوحيدة التي سجلت نسبة هي دون مستوى النسبة الوطنية، حيث   53،1{  
 .مرسما بالسجل الانتخابي 88264ناخبا من جملة  46828لتصويت سوى  لم يشارك في ا

وفي كافة دوائر الجنوب الخمسة ويمكن أن نفسّر ارتفاع نسبة المشاركة على المستوى الوطني  
الانتخابات التشريعية إضافة إلى تراجع بمشاركة بعض الناخبين الذين لم يصوتوا في الدور الأول وفي  

الشباب عن التصويت، لاسيما منهم الطلبة الذين قامت الحكومة بتشجيعهم على لنسبة عزوف 
تسهيل تنقلهم إلى مكاتب الاقتراع أكتوبر يوم عطلة للطلبة ل 12المشاركة بإعلان يوم السبت 

 بمواطنهم الأصلية. 

أكتوبر مخيّبة للآمال،   6التشريعية التي دارت يوم    نسبة المشاركة في الانتخاباتفي المقابل، كانت  
% فقد كان الإقبال على مراكز الاقتراع محدودا وهو ما ترجمه النزول  41،3حيث كانت في حدود 

والتي بلغت   2014أكتوبر  26ة بالانتخابات التشريعية التي تمت في الحاد للنسبة المشاركة مقارن
 . 116% 67،27 فيها نسبة المشاركة مستوى قياسيا 

التشريعية بالولايات الخمسة محل الدراسة فقد  نسبة المشاركة في الانتخاباتأما على مستوى 
ارك في الاقتراع  يوم % وهي نسبة تفوق بقليل النسبة الوطنية حيث ش   41،9كانت بلغت إجمالا  

الانتخابية الخمسة ناخبا مرسمين بالدوائر  94ألف و  788ناخبا من جملة  196ألف و  330أكتوبر  6
ولكن لابد أن ننوّه بأن نسب المشاركة متفاوتة من دائرة إلى أخرى حيث تجاوزت المعدل الوطني 

 75610ناخبا من جملة  36230%  {حيث شارك في التصويت  47،9بولايتين وهما توزر بنسبة   
ناخبا من جملة   51338%  {حيث شارك في التصويت  49،3مسجلا على القائمات } وقبلي بنسبة  

مسجلا على القائمات }، بينما كانت نسبة المشاركة دون النسبة الوطنية بقليل بكل من   104182
سجلا على القائمات،    م 230511ناخبا من جملة  93884%}، حيث شارك في التصويت  40،7قابس {

ى القائمات  مسجلا عل  290167ناخبا من جملة    116263%} حيث شارك في التصويت    40،1ومدنين {
 32481%} حيث لم يشارك في التصويت سوى     37،1، في حين نجد أدنى نسبة مشاركة بتطاوين {

 مرسما بالسجل الانتخابي. 87624ناخبا من جملة 

نية وبالدوائر الانتخابية الخمسة للجنوب بمحدودية الثقة في ويمكن تفسير ضعف النسب الوط
ف منسوب الالتزام بالوعود الانتخابية أثناء العهدة البرلمانية الأحزاب السياسية  البرلمانية بسبب ضع

بما ولّد عند الناخبين سلوكا عقابيّا جعل البعض يتجه إلى التصويت لفائدة المستقلين   2014-2019
يرفض المشاركة في الاقتراع، إضافة إلى ذلك فإنّ النّظام السّياسي وخصوصيّة نظام  والبعض الآخر  

ى أن تتولى السلطة حكومات ائتلافية تتشكّل على قاعدة غير واضحة فيما يتعلق الاقتراع أفضى إل
بالبرامج وتجمع أطرافا سياسية متنافرة وفي ذلك تجاهل لإرادة الناخب إرساء تداول على السلطة 

ب عنه بعض الأطراف السياسية إما لأسباب إيديولوجية أو نتيجة لفشلها في الحكم . ونتيجة لكل تغيّ 
صبح الناخب غير قادر على تحديد المسؤوليات بوضوح، لاسيما أن كل طرف في الائتلاف  ذلك ي

أنها يسعى لتحميل مسؤولية  الفشل للأطراف الأخرى وحتى للمعارضة البرلمانية التي وقع اتهامها ب
 غير بناءة ومعرقلة لعمل الحكومة ولاستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.

 
 2011أكتوبر  23انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي دارت يوم نسبة المشاركة أثناء كانت  

 في حدود  52 116%
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واضحة المعدل ولكن لابد أن ننوّه أن نسب المشاركة متفاوتة من دائرة إلى أخرى، حيث تجاوزت بصورة  
ناخبا   60341{حيث شارك في التصويت    114%     57،9الوطني في ولاية واحدة وهي  قبلي بنسبة   

على القائمات }، بينما كانت نسبة المشاركة دون النسبة الوطنية بقليل  مسجلا  104271من جملة 
ى مسجلا عل 230674ناخبا من جملة  112045% }، حيث شارك في التصويت  48،6بقابس {

ناخبا  35404%  {حيث شارك في التصويت  46،8القائمات، في حين كانت النسبة في  توزر تناهز  
مات }، أما في مدنين فقد كانت نسبة المشاركة دون النسبة مسجلا على القائ 75579من جملة 

مسجلا على   290480ناخبا من جملة    128792% } حيث شارك في التصويت    44،3الوطنية بوضوح {
%} حيث لم يشارك في التصويت سوى   41،3ائمات ، في حين نجد أدنى نسبة مشاركة بتطاوين {الق

 .جل الانتخابيمرسما بالس 88264ناخبا من جملة  36411

ويمكن أن نفسر نسبة المشاركة بمساهمة  التوقيت غير المناسب للانتخابات، بالنظر للظروف  
افة إلى تزامنه مع موعد العودة المدرسية والجامعية في المناخية المتميزة بارتفاع شديد للحرارة إض

ركة ارتفع بصورة لافتة التأثير سلبا على نسبة المشاركة ولذلك نلاحظ أن المعدل الوطني للمشا
أكتوبر كما أنه أثار   13الذي كان توقيته مناسبا أي في  أثناء اقتراع الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

سيما بالنظر إلى خصوصية المترشحين المتنافسين فأحدهما وهو السيد نبيل اهتمام الناخبين لا
ن التفوق في الدور الأول رغم وجوده القروي الإعلامي والمسؤول الجمعياتي المعروف تمكن م 

في السجن، بينما الثاني مترشح لا نمطي قادم من خارج المنظومة السياسية وهو الأستاذ 
، حيث بلغ  %  55س سعيد، كل ذلك ساهم في بلوغ نسبة المشاركة الـ  الجامعي المتقاعد السيد قي

 صوتا. 825ألف و  820ملايين و  3عدد الأصوات المصرح بها 

ا نظرنا إلى نسب المشاركة خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بالولايات الخمسة محل وإذ
%}، حيث شارك في الاقتراع  يوم  57،8ة{الدراسة فإننا سنستنتج أنها فاقت إجمالا النسبة الوطني

خابية الخمسة ناخبا مرسمين بالدوائر الانت 268ألف و  789ناخبا من جملة  441ألف و  456أكتوبر   13
و في هذا تطور نوعي مقارنة بمستوى نسبة المشاركة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية  

 بالولايات الخمسة محل الدراسة. 
د أن ننوّه بكون نسب المشاركة متفاوتة من دائرة إلى أخرى حيث تجاوزت بصورة واضحة ولكن لاب

التي سجلت أعلى نسبة على المستوى الوطني   المعدل الوطني في ثلاثة ولايات وهي  قبلي
مسجلا على القائمات } بينما    104271ناخبا من جملة    69183{حيث شارك في التصويت    %115     66،3

 230674ناخبا من جملة    137779% }، حيث شارك في التصويت    59،7مشاركة بقابس {  كانت نسبة ال
%  {حيث شارك في التصويت  56،8زر تناهز  مسجلا على القائمات، في حين كانت النسبة في  تو

مسجلا على القائمات }، أما في مدنين فقد كانت نسبة المشاركة  75579ناخبا من جملة  42958
 290480ناخبا من جملة    159693% } حيث شارك في التصويت    55،0بة الوطنية {متساوية مع النس

لال الدور الأول أدنى نسبة مشاركة بتطاوين  مسجلا على القائمات ، في حين نجد مثلما كان الأمر خ

 
بالدائرة الانتخابية  مشاركة المرتبة السادسة وطنيا. وقد تم تسجيل أعلى نسبة بما يجعلها في 114

  % } 62،1{  2بتونس 

 
الثانية وطنيا الدائرة الانتخابية ببن عروس { تليها في المر 115  .% }65,6تبة 
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تحصلت على ثلاثة منها قائمات المستقلين المنتمين لائتلاف الكرامة وحصلت قائمة مستقلة  
"منفردة" على المقعد الرابع. وربما يتأتى تراجع المستقلين إلى أكثر من عامل أوله اختلاف 

كون  الوطني بحيث قد يقدّر النّاخب أن الشخصيات المحلية يمكن أن ت المستوى البلدي عن المستوى  
مناسبة في انتخابات القرب، بينما يتطلب عمل البرلمان وجود كتل حزبية لها برامج واستراتيجيات  

 112، 2018وطنية. من ناحية أخرى قد يكون الأداء غير المرضي إجمالا للمجالس البلدية المنتخبة في 
سياسية المستقرة هاما من المستقلين، إضافة إلى غياب الانسجام و الأغلبيّات ال  والتي تضم عددا

  113سببا في تعثر أدائها وتواتر حالات الاستقالات الجماعية التي أفضت إلى حل مجالس بلدية عديدة  
دة وتنظيم انتخابات بلدية سابقة لأوانها، عوامل أخرى لتراجع إيمان الناخبين بنجاعة التصويت لفائ

ل المسؤولية السياسية عند المستقلين. زد على ذلك أن انتخاب المستقلين يطرح مسألة تحمي
  المسائلة. 

 

  . المشاركة الانتخابية ومعدل المشاركة3. 12. 7

تنصب حول نسبة المشاركة، حيث    الانتخابات الرئاسية والتشريعيةلقد كانت مخاوف المهتمين بشأن  
سبر   وكذلك تواتر عمليات 2018الانتخابات البلدية لسنة أن التدني الكبير في نسبة المشاركة أثناء 

التي أبرزت عزوف قطاع واسع من الناخبين عن التحول إلى مراكز الاقتراع.   2019الآراء منذ بداية سنة  
ر متوقع من الناخبين الجدد فإن تلك المخاوف لم ورغم نجاح عملية التسجيل في استقطاب عدد غي 

تي زادت في تتبدد خصوصا في ظل ضبابية المشهد الانتخابي وغلبة المناورات السياسويّة ال
منسوب نفور الناخبين من الطبقة السياسيّة. ورغم مساهمة الحدث الهام وغير المتوقع المتمثل 

{بما حتم تحويل موعد   2019جويلية    25سبسي في  في وفاة رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد ال
يسبق الانتخابات  نوفمبر إلى موعد جديد  17وطبيعة الانتخابات الرئاسية من اقتراع كان سيتم في 

سبتمبر كما حول الانتخابات الرئاسية الدورية إلى انتخابات سابقة لأوانها} في  15التشريعية وهو 
لم يفضي كل ذلك إلا إلى نسبة مشاركة كانت دون نصف إذكاء نسبي لاهتمام الناخبين بها ف

ملايين و  3لمصرح بها حيث بلغ عدد الأصوات ا% خلال الدور الأول  49الناخبين المسجلين أي فقط 
 صوتا. 973ألف و  372

أما على مستوى نسبة المشاركة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بالولايات الخمسة محل 
% وهي نسبة أقل من النسبة الوطنية حيث شارك في  47،2د كانت قد بلغت إجمالا الدراسة فق

ناخبا مرسمين بالدوائر  268ألف و 789جملة  ناخبا من 993ألف و 372سبتمبر  15الاقتراع يوم 
 الانتخابية الخمسة. 

 
م هتونسيا أعمار 1060سيغما كونساي شملت مؤسسة قامت بها  ميدانيةوقد أبرزت دراسة  112

من المواطنين غير راضين على أداء البلديات والمجالس البلدية، خاصة في  % 67أن  ،سنة16 إلتفوق 
  البيئة. مجال

رس وحاسي الفريد والفوار مثل المجالس البلدية لمدن باردو وسوق الجديد والعيون والسّ  113
ان والدندان ونفزة ورقادة.   وجبنيانة والبطّ
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نتائج الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الخمسة اعتمادا على .استنتاجات 2. 2. 12. 7

  بالجنوب

نتخابية الخمسة بالدوائر الا 2019أثناء سباق الانتخابات التشريعية لسنة لقد كان التنافس هاما 
 32قائمة بدائرة توزر و 43بالجنوب موضوع هذا التقرير. فقد تراوح عدد القائمات المترشحة ما بين 

قائمة بدائرة قابس وهذا عدد مرتفع نسبيا بالنظر للتوقعات المرتبطة بمؤشر المحدودية النسبية  
عدد القائمات المترشحة ، حيث كان المعدل الوطني ل2018للانتخابات البلدية لسنة  للترشحات

، كما تصور البعض أن تغيير  108قائمات لكل دائرة بلدية  6يناهز  350للانتخابات بالدوائر البلدية الـ 
طريقة تقديم المساعدة العمومية للمترشحين للانتخابات التشريعية، من طريقة التّسبقة إلى 

، قد يثني بعض أصناف المترشحين %  3نظومة تسديد النفقات لمن تحصل على نتائج تفوق عتبة الـم
عن إيداع ترشحاتهم ، لاسيما منهم قائمات المترشحين المستقلين أو قائمات الأحزاب الصغرى حيث 

  قائمة بكل دائرة. 35بلغ عدد القائمات المترشحة معدل 

لأهل الجنوب التي ساهمت في قلّة انخراط المرأة في الشأن   نلمس كذلك تأثير الطبيعة المحافظة
السياسي وعدم إقبال الأحزاب السياسية أو مجموعات المستقلين على انتداب النساء على رأس 
القائمات ونتيجة لذلك كان عدد القائمات التي تترأسها نساء في الدوائر الانتخابية الخمسة في حدود 

سها فقط ترأ % 6،8قائمة أي أن  163ة مترشحة يرأس منها الرجال قائم 175قائمة من جملة  12
يرأسها رجال، ولكن لابد من التنويه إلى وجود بعض الفوارق بين الدوائر الانتخابية   %  93،2نساء مقابل  

الخمسة في هذا المجال حيث نجد حالة تنعدم فيها تماما مشاركة المرأة كرئيسة قائمة  وذلك بالدائرة 
تخابية  بتوزر. ولكن قراءة النتائج ية  بتطاوين مقابل رئاسة خمسة نساء لقائمات بالدائرة الانالانتخاب

  109تفيدنا أن هناك امرأة واحدة رئيسة قائمة فازت بمقعد بإحدى الدوائر الانتخابية الخمسة المذكورة.
القائمة المومأ ولكن وبفضل مزايا التناصف العمودي لم يقتصر تمثيل المرأة على السيدة رئيسة 

ا في المرتبة الثانية على قائمات حزب حركة النهضة وحزب نساء حلّت كل منه   6إليها  بل انضافت إليها  
 110حركة الشعب.

نلاحظ كذلك أن القائمات المستقلة، سواء منها المنفردة أو الائتلافية،  التي تصدّرت النتائج أثناء  
لم تقدر على إعادة الحصول على ثقة الناخبين في   1820،111ماي    6الانتخابات البلدية التي جرت في  

بات التشريعية وذلك رغم كل ما يقال عن تدهور صورة الأحزاب لدى الناخبين وقلة ثقتهم فيها الانتخا
مقعدا   25التي تم التنافس حولها  كما يلي : حصلت قائمات الأحزاب على    29حيث توزعت المقاعد ال

اعد، من المق % 13،8ا لم يحرز المستقلون إلا على أربعة مقاعد  أي من المقاعد بينم% 86،2أي 

 
 قائمة. 2068باعتبار ترشح 108
 ة الانتخابية بمدنين.وهي رئيسة قائمة حزب قلب تونس بالدائر 109
ة الانتخابية حيث فازت ثلاثة من النساء حلت بالمرتبة الثانية على قائمات أحزابهن بمقاعد بالدائر 110

بمدنين وفازت امرأة واحدة بالدائرة الانتخابية بتطاوين وأخرى بالدائرة الانتخابية بقبلي وسادسة 
  بالدائرة الانتخابية بقابس.

 2373من الأصوات مما خول فوز  % 32،27صوتا أي  581930ا إجماله حيث فاز المستقلون بم 111
 120من المقاعد وسمح ذلك ل  % 32،9مقعدا أي  7212مترشحا مستقلا بمقاعد من ضمن ما إجماله 

  مترشحا مستقلا بالفوز بمنصب رئيس بلدية .
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منها على نسبة    29بحيث حصلت    34القائمات الـبين  بقبلي  ابية  لدائرة الانتختشتّت أصوات الناخبين با
 . % 3من الأصوات هي دون الـ 

 

 

  . نتائج الدائرة الانتخابية بتوزر 5.  1.  2.  12.  7

 43تنافست على المقاعد الأربعة التابعة للدائرة الانتخابية بتوزر، خلال سباق الانتخابات التشريعية، 
قائمات تمثل ائتلافات حزبية أو  8قائمة مستقلة و 16قائمة حزبية و 19قائمة انتخابية تنقسم إلى 

قط على رأس رجلا و خمسة نساء ف 38لمجموعات من المستقلين. وقد عادت رئاسة القائمات لـ
المذكورة.   الانتخابيةمن رؤساء القائمات بالدائرة   % 11،62قائمات حزبية أو ائتلافية وهو ما يمثل 

  107ستها النساء، ولم تفز أيا من القائمات التي ترأ

وفي المقابل فازت قائمة مستقلة واحدة بمقعد وهي قائمة "المواطنة والتنمية"، بينما تقاسمت 
بفضل . والملاحظ أنه لم تتوصّل أية قائمة إلى الفوز بمقعد  ة المقاعد الثلاثة الأخرىثلاثة قائمات حزبي

  البقايا.  ربعة على مقاعدهم بأكبرفقد تحصل الفائزون الأ   عدد من الأصوات يضاهي الحاصل الانتخابي
على   مكنه من الحصول  %} بما  14،44{صوتا    5082حزب حركة النهضة الذي لم يحرز إلا على  وهذا حال  

%}    5،26صوتا {    1850حركة الشعب التي أحرزت على    مقعد وحيد والأمر كذلك بالنسبة لقائمة حزب
  6،43صوتا {   2263تونس  الذي حصل على  حزب نداءوكذلك كان الفوز بنفس الطريقة بالنسبة  ل

 . %}  6،65صوتا { 2339التي تحصلت على  القائمة المستقلة "المواطنة والتنمية"  %}  و

 8796،5، بما يجعل الحاصل الإنتخابي يبلغ 35186وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات 
ناخبا وضع ورقة بيضاء في الصندوق.   411ورقة تصويت، في حين اختار 633صوتا، بينما تم إلغاء 

بحيث  43لدائرة الانتخابية بتوزر بصورة مفرطة بين القائمات الوعموما تشتتت أصوات الناخبين با
وبلغ التشتت مداه بأن تحصلت أربعة   % 3منها على نسبة من الأصوات هي دون الـ  31حصلت 

قائمات أخرى على  7صوتا، في حين تحصلت  74و  40قائمات على عدد من الأصوات يتراوح ما بين 
 صوتا. 200و  100عدد من الأصوات يتراوح ما بين 

 

 
صوتا وهو ما  196لإتحاد الديمقراطي الاجتماعي" على حيث حازت قائمة ائتلاف المستقلين "ا107

ة ائتلاف المستقلين "عيش تونسي" في حين نالت قائم  الأصوات المصرح % من جملة  0،56يمثل 
تحصلت القائمات الحزبية لتيار بينماالأصوات المصرح بها ، % من جملة  0،83صوتا وهو ما يمثل  291

الأصوات المصرح بها} و للجبهة الشعبية على % من جملة  1،81 صوتا {وهو ما يمثل 637المحبة على 
صوتا  51لمصرح بها} و للحزب الإشتراكي على الأصوات ا% من جملة  0،14وهو ما يمثل صوتا { 48

 الأصوات المصرح بها}.% من جملة  0،14وهو ما يمثل {
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قعد مستقلة و فازت قائمة ائتلافية واحدة بم، ولم يسجّل فوز أية قائمة  من رئاسات القائمات للنساء
هي قائمة ائتلاف الكرامة بينما تقاسمت قائمتين حزبيتين المقاعد الثلاثة المتبقية فحصل حزب و

حزب حركة مشروع تونس على مقعد واحد.  وقد تحصل    حركة النهضة على مقعدين في حين حاز حزب
صوتا بما مكنه من الحصول على مقعد بفضل عدد من الأصوات يضاهي   12641حركة النهضة على 

 1516حركة مشروع تونس على    ل الانتخابي، بينما نال مقعدا ثان بأكبر البقايا. في حين حاز حزبالحاص
بأكبر البقايا، % من الأصوات ولكن مكنه ذلك من الحصول على مقعد  4،78صوتا فقط، أي ما يمثل 

صوات وهو ن الأو قد حصلت قائمة ائتلاف الكرامة كذلك على مقعده بأكبر البقايا ولكن بعدد أرفع م
  % من الأصوات. 11،77صوتا أي ما يناهز  3731

 7925صوتا بما يجعل الحاصل الإنتخابي يبلغ     31700وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات  
ناخبا وضع ورقة بيضاء في الصندوق.   288ورقة تصويت، في حين اختار   493صوتا، بينما تمّ إلغاء 
منها    25بحيث حصلت    32لدائرة الانتخابية بتطاوين بين القائمات الاخبين بات النوعموما تشتّتت أصوا

 200قائمات تحصلت على عدد من الأصوات يقل عن    6منها    %3على نسبة من الأصوات هي دون الـ
 صوتا.

 

  . نتائج الدائرة الانتخابية بقبلي4.  1.  2.  12.  7

بية بقبلي، خلال سباق الانتخابات التشريعية،  نتخاتنافست على المقاعد الخمسة التابعة للدائرة الا
قائمات تمثل ائتلافات حزبية   8قائمات مستقلة و  10قائمة حزبية و  16قائمة انتخابية تنقسم إلى    34

رجلا وثلاثة نساء فقط على رأس  31أو لمجموعات من المستقلين. وقد عادت رئاسة القائمات ل 
من رؤساء القائمات   % 8،82مات مستقلة وهو ما يمثل لقائ قائمات مستقلّة أو تابعة لائتلافات

مستقلة كما لم تفز أية قائمة 106بالدائرة المذكورة.  ولم تفز أيا من القائمات التي ترأستها النساء، 
وفازت قائمة ائتلافية واحدة بمقعد وهي قائمة ائتلاف الكرامة، بينما تقاسمت ثلاثة قائمات حزبية 

حركة  ة فحصل حزب حركة النهضة على مقعدين في حين حاز كل من حزبالأربعة المتبقيالمقاعد 
صوتا بما مكنه   12413حزب حركة النهضة على الشعب وحزب تحيا تونس مقعدا واحدا.  وقد تحصل 

من الحصول على مقعد واحد بفضل عدد من الأصوات يضاهي الحاصل الانتخابي، بينما نال مقعدا 
حركة الشعب التي يرأسها أمينها العام السيد زهير  زت قائمة حزبقايا. في حين حاثان بأكبر الب 

بأكبر البقايا، وكذلك الأمر %} بما مكنها من الحصول على مقعد  16،41صوتا { 8226المغزاوي على 
 7257{الذي حصل على الكرامة  صوتا} وائتلاف 5105تحيا تونس {الذي حصل على  بالنسبة لحزب

 ا بمقعده بأكبر البقايا. كل منهمذين فاز صوتا} وال

  10024،2، بما يجعل الحاصل الإنتخابي يبلغ  50121وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات 
ناخبا وضع ورقة بيضاء في الصندوق.  وعموما  432ورقة تصويت، و اختار  785صوتا، بينما تم إلغاء 

 
الأصوات من جملة  % 1،68صوتا وهو ما يمثل  842حيث تحصلت القائمة المستقلة "التحدي" على 106

صوتا وهو ما يمثل  1896تونس أخرى" على  ائتلافوتحصلت قائمة ائتلاف المستقلين " ا المصرح به
 438في حين نالت قائمة ائتلاف المستقلين "عيش تونسي"  لمصرح بهاالأصوات ا% من جملة  3،78
  الأصوات المصرح بها .% من جملة  0،87صوتا وهو ما يمثل  على 
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 13076،42بما يجعل الحاصل الإنتخابي يبلغ  91535لغ عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات وقد ب
ناخبا وضع ورقة بيضاء في الصندوق.   851ن اختار  ورقة تصويت، في حي 1498صوتا، بينما تم إلغاء 

منها   26ت بحيث حصل  32لدائرة الانتخابية بقابس بين القائمات الـوعموما تشتتت أصوات الناخبين با
  . % 3على نسبة من الأصوات هي دون الـ 

  

  . نتائج الدائرة الانتخابية بمدنين  2.  1.  2.  12.  7

تنافست على المقاعد التسعة التابعة للدائرة الانتخابية بمدنين، خلال سباق الانتخابات التشريعية،  
ات تمثل ائتلافات حزبية قائم 5قائمة مستقلة و 11قائمة حزبية و 18قائمة انتخابية تنقسم إلى  34

رجلا و امرأة واحدة فقط على رأس  33. وقد عادت رئاسة القائمات لأو لمجموعات من المستقلين
من رؤساء القائمات بالدائرة المذكورة.  ولكن فازت   % 2،94قائمة حزب قلب تونس وهو ما يمثل 

ئمة ائتلافية واحدة بمقعد وهي مستقلة وفازت قاالقائمة المذكورة، في المقابل لم تفز أية قائمة  
مة، بينما تقاسمت ثلاثة قائمات حزبية المقاعد السبعة المتبقية فحصل حزب حركة قائمة ائتلاف الكرا

حركة الشعب على مقعدين، وظفر حزب تحيا تونس   النهضة على أربعة مقاعد، في حين حاز حزب
ما مكنه من الحصول على ثلاثة صوتا ب 43399حزب حركة النهضة على بمقعد واحد.  وقد تحصل 

لأصوات يضاهي الحاصل الانتخابي بينما نال مقعدا رابعا بأكبر البقايا. في حين مقاعد بفضل عدد من ا
الحاصل الانتخابي وثان صوتا بما مكنه من الحصول على مقعد ب 21905حركة الشعب على  حاز حزب

ين فقد حصل كل منهم على مقعده بأكبر  بأكبر البقايا، أما الحزبين الآخرين وائتلاف المستقل
  105البقايا.

 12655بما يجعل الحاصل الإنتخابي يبلغ  113895قد بلغ عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات و
ناخبا وضع ورقة بيضاء في الصندوق.   875ورقة تصويت، في حين اختار 1493صوتا، بينما تم إلغاء 

منها   28، بحيث حصلت    34ة الانتخابية بمدنين بين القائمات اللدائر وعموما تشتتت أصوات الناخبين با
 . % 3على نسبة من الأصوات هي دون الـ 

  

  . نتائج الدائرة الانتخابية بتطاوين  3.  1.  2.  12.  7

تنافست على المقاعد الأربعة التابعة للدائرة الانتخابية بتطاوين، خلال سباق الانتخابات التشريعية،  
قائمات  تمثّل ائتلافات  10قائمات مستقلة و  5قائمة حزبية و  17ية تنقسم إلى نتخابقائمة ا  32

للرجال حيث لم تسند أيا   32حزبية أو لمجموعات من المستقلين. وقد عادت رئاسة كافة القائمات ال

 
الأصوات المصرح من جملة  % 3،88صوتا وهو ما يمثل  3553لم يحصل مشروع تونس سوى على 

  بها.
قلب تونس تحصل على ب حزبما أن ، صوتا  12655الحاصل الإنتخابي البالغ حيث لم يحقق أيا منهم  105

على  بينما أحرز حزب تحيا تونسالأصوات المصرح بها، من جملة  % 3،23صوتا، وهو ما يمثل  3684
  .صوتا 8938الكرامة  ائتلافقائمة صوتا، في حين نالت  5341
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س الفخفاخ لن تعمر بيد أن أغلب المحللين وعديد الأطراف السياسية ترى أن حكومة السيد إليا
خصوصا أن العديد منهم اعتبر أن توصل هذه الحكومة إلى نيل الثقة يعزى أساسا إلى  102طويلا،

في تنظيم  خشية أطراف سياسية برلمانية عديدة من تداعيات عدم حدوث ذلك والتي تتمثل أساسا  
وم أن يتم حل البرلمان فصار انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. فأغلبية تشكيلات البرلمان الحالي لا تر

من مصلحتها أن تتكون حكومة السيد إلياس الفخفاخ رغم أنها غير متجانسة وتعوزها القدرة على إنجاز 
جتماعية والمالية. ولكن أزمة فيروس برنامج من شأنه أن يمكن البلاد من تخطي أزمتها الاقتصادية والا

اصة وغير مسبوقة وضعت الحكومة منذ أسابيعها  كورونا المستجدة حلت لتدخل البلاد في وضعية خ
  الأولى أمام امتحان عسير وهو اختبار إدارة الأزمة.

  

 نوب}. تحليل النتائج الانتخابية على المستوى الجهوي {الدوائر الانتخابية الخمسة بالج2. 12. 7

  وب.نتائج الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الخمسة بالجن1. 2. 12. 7

  

 . نتائج الدائرة الانتخابية بقابس  1.  1.  2.  12.  7

 32تنافست على المقاعد السبعة التابعة للدائرة الانتخابية بقابس، خلال سباق الانتخابات التشريعية،  
قائمات تمثل ائتلافات حزبية أو   6قائمات مستقلة و    8مة حزبية و  قائ  18قائمة انتخابية تنقسم إلى  

حيث نجد امرأة على نساء فقط    3رجلا و    29لمجموعات من المستقلين. وقد عادت رئاسة القائمات ل
رأس كل من قائمة حزب بني وطني و قائمة حزب الأمل وكذلك القائمة المستقلة "الميزان" وهو 

القائمات بالدائرة المذكورة.  ولم تفز أيا من القائمات التي ترأستها  من رؤساء  % 9،37ما يمثل 
ة قائمات حزبية المقاعد مستقلة أو ائتلافية بل تقاسمت خمسكما لم تفز أية قائمة  103النساء،

قلب تونس وحركة السبعة فحصل حزب حركة النهضة على ثلاثة مقاعد في حين تحصل كل من أحزاب  
حزب حركة النهضة على اطي ومشروع تونس على مقعد واحد.  وقد تحصل الشعب والتيار الديمقر

لحاصل الانتخابي صوتا بما مكنه من الحصول على مقعدين بفضل عدد من الأصوات يضاهي ا  37879
بينما نال مقعدا ثالثا بأكبر البقايا. أما الأحزاب الأربعة الأخرى فقد حصل كل منها على مقعده بأكبر  

  104البقايا.

 
{قبل    2020فيفري  26مثلا صرح النائب والقيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، يوم 102

ع أسابيع، سويعات من التصويت لفائدة حكومة إلياس الفخفاخ  أن "عمر حكومة الفخفاخ لن يتجاوز بض
  معتبرا أنه ليس لها القدرة على حل مشاكل التونسيين."

  
الأصوات من جملة  %  0،19يمثل  صوتا وهو ما 178حيث تحصلت قائمة حزب بني وطني على 103

الأصوات من جملة  %  1،43يمثل  صوتا وهو ما  1313و تحصلت قائمة حزب الأمل على المصرح بها 
 من جملة %  0،34يمثل  أصوات وهو ما 309ئمة المستقلة "الميزان" في حين نالت  القا المصرح بها

  الأصوات المصرح بها .
قلب تونس تحصل حزب صوتا بما أن  13076،42الحاصل الإنتخابي البالغ حيث لم يحقق أيا منهم  104

 صوتا، بينما 5072صوتا، ونال التيار الديمقراطي  9644صوتا، بينما أحرزت حركة الشعب  6190على 
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مكافحة على عزمه على إصلاح النظام السياسي وتعديل نظام الاقتراع  وأخلقة الحياة السياسية، و
الفساد وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ، وذلك على الرغم من أن المسألتين الأخيرتين ليستا  من  

  صلاحيات رئيس الجمهورية. 

 

 المستوى الوطني . تحليل نتائج الانتخابات التشريعية على2. 1. 12. 7

قلب تونس  إلى دخول أطراف سياسية جديدة مثل حزب  2019أفضت الانتخابات التشريعية لعام 
وائتلاف الكرامة إضافة إلى تنامي الوزن الانتخابي لحركة الشعب وللتيار الديمقراطي. وعموما أفرزت 

القوى السياسية يفوق  مشهدا برلمانيا مشتتا يحتوي على عدد من 2019أكتوبر  6نتائج انتخابات 
حيث   31عددها يناهز    ) حيث صار2019-2014تلك الممثلة خلال المجلس التشريعي للعهدة السابقة (

  قائمة مستقلة.  11ائتلافات و ممثلين لـ 4حزبا و  16نجد 

مقعدا، يليه حزب قلب  52وأبرز الأحزاب الفائزة هي حزب حركة النهضة الحائز على المرتبة الأولى ب
مقعدا و حركة   17مقعدا فالحزب الحر الدستوري ب    22مقعدا ثم التيار الديمقراطي ب  38ب    تونس

 4مقعدا في حين حصلت عشرة أحزاب أخرى على  14مقعدا فحزب تحيا تونس ب  15الشعب ب 
  99مقاعد أو أقل.

، 21غ أما الائتلافات فقد غنم من ضمنها ائتلاف المستقلين "الكرامة" عددا هاما من المقاعد بل
لاف الإتحاد بينما تمكن ائتلاف المستقلين "أمل وعمل" من الفوز بمقعدين في حين اكتفى كل ائت

  الديمقراطي الاجتماعي و ائتلاف "عيش تونسي" بمقعد واحد.

نائبا. ولكن    11أما عدد المستقلين عن قائمات غير ائتلافية فقد كان دون التوقعات حيث لا نجد سوى  
لتشتت هي الطاغية على المشهد البرلماني. وهذا ما جعل مسار تشكيل  رغم ذلك فإن سمة ا
لم تتمكن الشخصية التي تم اختيارها من قبل حزب حركة النهضة بعدما حلّفي الحكومة يتعثر بحيث 

وهذا سمح لرئيس الجمهورية باختيار من   100 2019المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لعام 
 27در على التشكيل وهو السيد إلياس الفخفاخ الذي حصلت حكومته فجر يوم   اعتبره الشخصية الأق

ورغم ذلك فإن الائتلاف   2011.101لى ثقة بأضعف عدد من أصوات نالتها حكومة منذ  ع  2020فيفري  
الحكومي يعتمد على حزام سياسي يضم أربعة أحزاب  وهي حزب  حركة النهضة، وحركة الشعب، 

  تحيا تونس.  التيار الديمقراطي وحزب 

 
 3والإتحاد الشعبي الجمهوري{  مقاعد} 4{مقاعد} و حزب الرحمة  4وهي حركة مشروع تونس { 99

 }ين{ مقعدتونس آفاقحزب و مقاعد} 3{وحزب البديل التونسي  مقاعد} 3{وحركة نداء تونس  مقاعد}
التالية على مقعد واحد وهي حزب الجبهة الشعبية، محبة، حزب صوت تيار ال وحصلت الأحزاب الأربعة 

  الفلاحين والحزب الاشتراكي الدستوري.
 2020جانفي  10وهو السيد الحبيب الجملي الذي فشل في نيل ثقة مجلس نواب الشعب يوم  100

حصل ما دون الأغلبية المطلقة المطلوبة وهي أنه نائباً فقط {أي  72بعد حصول حكومته على تأييد 
 .عن التصويت 3نائباً وامتناع  134} مقابل رفض 217نواب من  109

  صوتا معارضا ومحتفظ واحد. 77ا مقابل صوت 129على أغلبية  حيث حصلت 101
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رة الاتهام بمحكمة  لتي أصدرتها دائالكبيرة وغير المعتادة التي نفّذت بها بطاقة الإيداع بالسجن ا
الاستئناف بتونس ضدّ السّيّد نبيل القروي.  والأكيد أنّ اتّخاذ التدابير من قبل العدالة والتي كان 
يمكن أن تسمح بإنجاز الحملة الانتخابية للمترشح نبيل قروي كان من شأنه أن يجنّب المخاوف من  

لم يقم المترشح المنهزم السيد نبيل    ن في آخر المطافالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية. ولك
القروي بالطعن في صحة النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية رغم أنه وأنصاره قد 
أكدوا في عديد المناسبات والمنابر بكونه  تعرض إلى اعتقال ظالم لم يكن الهدف منه خدمة العدالة 

ات الرئاسية وحظوظ حزبه من تصدر المشهد البرلماني الفوز بالانتخابوإنما إضعاف حظوظه في 
والحصول على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية طبقا لتوقعات عمليات سبر الآراء 

  . 2019المتواترة على الأقل منذ شهر مارس 

امًا أدى ، بالنسبة  شريعية عاملاً هوكان إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات الت 
لبعض الأحزاب ، إلى تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية من أجل دعم قائمات أحزابهم أو ائتلافاتهم 
وخوض الانتخابات التشريعية في وضع أفضل. ولم يقدم حزب نداء تونس مرشحًا للرئاسة و لكنه أيّد 

حصل على  ل في المرتبة الرابعة وحالزبيدي{الذي  ترشيح وزير الدفاع السابق السيد عبد الكريم
من الأصوات}. وقد خاضت الأسرة السياسية "الحداثية" السباق الانتخابي بعدد هام من 73,10%

المترشحين وأبرزهم إضافة إلى السيد عبد الكريم الزبيدي، السيد يوسف الشاهد الذي كان يشغل  
من الأصوات} والسيدة %38,7حصل على خامسة وحل في المرتبة المنصب رئيس الحكومة {الذي 

من الأصوات} إضافة إلى السادة المهدي جمعة ومحسن %4،02عبير موسي {التي حصلت على  
مرزوق و إلياس الفخفاخ و سعيد العايدي وناجي جلول و السيدة سلمى اللومي{الذين حصلوا على 

ميون فقد خاضوا اعدها.أما الإسلامن الأصوات} مما تسبّب في تشتّت أصوات قو   %1،82أقل من  
الانتخابات بعدة مترشحين، أولهم كان السيد عبد الفتاح مورو المرشح الرسمي لحركة النهضة{الذي 

من الأصوات}. ولكن نجد كذلك مرشحين آخرين سبق %88,12حصل على حل في المرتبة الثالثة و
من     %0.22حصل على    ي الجبالي {الذيلهم الانتساب للحركة وهما أمينها العام السابق السيد حماد

الأصوات} وعضو مجلس شوراها السابق السيد حاتم بولبيار {الذي حصل على أضعف نسبة من  
} في حين قدّم السيد سيف الدين مخلوف، المدعوم من روابط حماية الثورة % 0،11الأصوات أي 

المرتبة التاسعة حل في  مة {الذي  المنحلة،  نفسه كمرشّح لائتلاف من المستقلين وهو ائتلاف الكرا
من الأصوات}. أما مرشحو اليسار الثلاثة السادة المنجي الرحوي و حمة الهمامي   %4,37حصل على  و

من الأصوات. كما نجد بعض مرشحي الأحزاب  % 2وعبيد البريكي فقد حققوا مجتمعين أقل من 
من الأصوات} %  3،63الذي حصل على   الأخرى الصاعدة مثل السيد محمد عبو عن التيار الديمقراطي {

من  %6،56و السيد محمد لطفي المرايحي عن الإتحاد الشعبي الجمهوري {الذي حصل على  
الأصوات}إضافة إلى مرشحي أحزاب شهدت تراجعا هاما مقارنة بالانتخابات السابقة وهما رئيس  

من الأصوات}والسيد %2،97الجمهورية المؤقت السابق محمد المنصف المرزوقي {الذي حصل على   
من الأصوات}. أما المترشحون المستقلون %0،75محمد الهاشمي الحامدي {الذي حصل على  

الفائز في الانتخابات السيد قيس سعيد إضافة إلى المترشح أحمد الصافي سعيد {الذي  فأبرزهم 
رشحين من الأصوات} ونجد إلى جانبهم بعض المت %11,7حصل على  حل في المرتبة السادسة و

 . % 1الآخرين  وهم السيدين محمد الصغير النوري والصافي سعيد الذين حصلوا على نسب دون 

وقد فاز أستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد في الجولة الثانية للانتخابات بنسبة قياسية 
وعبّر  % من الأصوات على برنامج  يقوم على مقولة "الشعب يريد ويعرف ماذا يريد"72.71تناهز  
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ن في الحكومة فإنه يصعب تحميلهم المسؤولية السياسية عن أدائهم نظرا لكون أن ليس المستقلي
  خطا سياسيا معروفا.لهم برنامج واضح ومتكامل ولا

ولكن في كل الحالات وبغضّ النظر عن عدم توفق المستجوبين في التكهّن بكون الغلبة ستكون  
سية، فإن موقفهم القائل بأن المستقلين  في الانتخابات التشريعية لصالح مرشحي الأحزاب السيا

لتّي تسبّب فيه شعورهم هم الأقرب إلى الفوز إنما يعكس أزمة ثقة عميقة في الأحزاب السياسية ا
أنّ الحصول على المواقع في السلطة وخدمة المصالح الحزبية هو ما سعت الأحزاب لتحقيقه وأن 

يكون   از الوعود الانتخابية كان محدودا جدا وأبعد مالذلك الأولوية على المصالح الوطنية. كما أنّ إنج
  عن الاستجابة لانتظارات المواطنين الناخبين. 

 

  يل نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية.تحل12. 7

 . تحليل النتائج الانتخابية على المستوى الوطني 1. 12. 7

  لوطنيعلى المستوى ا الرئاسية الانتخابات. تحليل نتائج 1. 1. 12. 7

سبتمبر و أسفر عن تأهل كل من الأستاذ   15في    2019جرى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لعام  
%) من الأصوات،   15.58%) من الأصوات  والسيد نبيل القروي  الحائز على  ( 18.40(ـيد بقيس سع

يد بـأغلبية واسعة أكتوبر والتي شهدت فوز المترشح قيس سع  13إلى الجولة الثانية  التي جرت في  
  % من الأصوات. 72.71بلغت  

الانتخابات التشريعية ية منها في  وقد كانت نسبة المشاركة في التصويت أرفع في  الانتخابات الرئاس
وإذا أخذنا نسبة المشاركين حسب الفئات  الانتخابات الرئاسيةوكانت الأرفع في الجولة الثانية  من 

و  18من الناخبين كانوا من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  %5،3العمرية والجنس فسنلاحظ أن 
من إجمالي الناخبين وفي المقابل   %6،3ئة العمرية  سنة بينما شكلت الإناث المنتميات لنفس الف  25

من إجمالي الناخبين في حين  %20،3سنة،  45و  26مثل الناخبون الذكور من الفئة العمرية بين 
من   %28، وسجلت أعلى نسبة مشاركة  %18،9شكلت الإناث المنتميات لنفس الشريحة العمرية 

بينما مثّلت الإناث  45سنهم الـ وخ  الذين يفوق إجمالي الناخبين لدى الذكور من الكهول والشي
  من إجمالي الناخبين .  %21،2المنتميات لنفس الفئة العمرية 

اعتقال أحد المرشحين الستة والعشرون وهو السيد   2019ومن أهم ما طبع الانتخابات الرئاسية لعام  
أي قبل   ،2019أوت    23وم  نبيل القروي والاحتفاظ به في السجن قبل المحاكمة وذلك انطلاقا من ي

عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، كجزء من التحقيق في 
اتهامات متعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وقد حمي نتيجة لذلك الجدل الإعلامي 

وضوع إيقاف إلى ذلك أثار م والسياسي فيما يتعلق بمسألة تكافؤ الفرص بين المرشحين. بالإضافة
السيد نبيل القروي بحدة مسألة صعوبة التوفيق بين الضرورات المرتبطة بالحقوق السياسية  
للمرشح، بما في ذلك حقه في خوض الحملات الانتخابية، والتحقيق في قضية جنائية قد تتطلب 

وحزبه وعلى   له على المترشحتدابير وقائية مثل الحرمان من الحرية. وقد أرخى هذا الوضع الخاص بظلا
العملية الانتخابية برمّتها. كما تسبّب في حصول موجة مؤسفة من التّشكيك في استقلالية القضاء 
ومن التصريحات التي شدّدت على وجود تداخل للسّياسي مع القضائي، خصوصا بالنظر للسرعة 
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}.  ومن المنطقي أن يكون للمنتمين إلى هذه الفئة دوافع ذاتيّة % 25،52بولاية توزر حيث بلغت {
جعلتهم يعبرون عن رضاهم عن المترشّحين مثل انتماؤهم لنفس الحزب أو تعاطفهم الكبير معه أو 

ي كل الحالات  ن لهم روابط عائلية أو مهنيّة بالمترشحين. ولكن تدنّي هذه النسب يعكس فأن تكو
محدودية الثقة في المترشحين وقلة الرضي على العرض السياسي المقترح عليهم وقد ذهب 
معظم  المستجوبين، أي ما يتراوح بين حوالي نصف وثلثي  المستجوبين، إلى أن رضاهم  نسبي 

ا بقبلي  } وأقصاه%  47،8حيث كانت الإجابة "نوعا ما"   فكانت أدنى النسب بتوزر {  على المترشحين
} ونجد أقلية تتراوح  نسبتها ما بين ربع وثمن  المستجوبين حسمت بالسلب في جودة % 64،64{

أن } اعتبروا % 12،8} وأدناها بقبلي {%26،68المرشحين باعتبار أن نسبة منهم أعلاها بتوزر {
من المرجح لانتخابات التشريعية في ولاياتهم لا يرتقون بوضوح  إلى مستوى آمالهم ولالمترشحين 

أن يكون المنتمون إلى هذه الفئة الأخيرة ممن قرروا عدم الذهاب إلى مكاتب الاقتراع أو ممّن قرّر 
 أن يضع بطاقة بيضاء في الصندوق.

مستقلين  بين مرشحي الأحزاب أو  وحول الأطراف المترشحة الأقرب للنصر في الانتخابات، مصنفة
المترشحين ين حوالي نصف وثلثي المستجوبين، إلى أن  ذهب معظم المستجوبين، أي ما يتراوح ما ب

 66،71} وأقصاها بقبلي {% 46،53فكانت أدنى النسب بتطاوين {الأقرب للفوز المستقلين هم 
فاعتبروا أن الأمر مستبعدا  مرشحي الأحزاب }.وفي المقابل فإن المستجوبين قللوا من حظوظ %

} وتصل النسبة أقصاها بتطاوين  % 33،29{يقول بفوزهم  قبليبحيث لا نجد سوى ثلثهم في 
} ولكن هذه التوقعات كانت في معظمها مجانبة للواقع. حيث تمكن  % 53،47بأغلبية محدودة {

زاب بالأغلبية  مرشحي الأحزاب من تصدر المشهد فقد أفرزت النتائج فوزا ساحقا لمرشحي الأح
مقعد يتم  29من جملة  98اعدمق 4الساحقة من المقاعد، حيث لم يحرز المستقلون سوى على 

التنافس حولها في الولايات الخمسة. ويمكن أن نعزو سوء تقدير الأغلبية إلى أنها تولّت إسقاط 
نتخابات التشريعية نتائج الانتخابات البلدية التي فاز فيها المستقلّون على حقيقة التصويت في الا

ما لم يأخذوا بعين الاعتبار ثلاثة أمور يحتمل ولم يراعوا الفروق في نوعية الاستحقاقات الانتخابية ك
 أنها أثّرت على سلوك عموم  الناخبين وجعلتهم لا يصوتون لصالح المستقلين : 

  البلدية بسبب  تحميل المستجوبين للمستقلين جانبا من المسؤولية عن ضعف أداء المجالس  أولها
الفعّال بحيث لاحظوا أن أداء عديد   قلة خبرتهم وعدم قدرتهم على خلق مناخ مناسب للأداء الجماعي

البلديات قد تراجع في بعض المناطق عما كان عليه في ظل النيابات الخصوصية التي لم تكن لها 
علية المجالس البلدية  المشروعية الديمقراطية ولكن كانت لها فاعلية نسبية.  وتبدو محدودية فا

خلها وصعوبة التعايش ممّا أفضى  إلى تواتر كبيرة، والتي ساهم فيها تشتت المكونات السياسية دا
منها  % 20الاستقالات إلى درجة انحلال عديد المجالس البلدية الذي توقع البعض أن يشمل حوالي 

 .350من أصل  70أي 
 كانت لهم  أنّه اتضح أن عديد المستقلّين الذين فازوا أثناء الانتخابات البلدية و ادعوا الاستقلالية،  ثانيها

هؤلاء المستقلّين التحقوا  حزبية خفيّة أو معلومة لدى البعض، زد على ذلك أنّ البعض من اتانتماء
 بعد فوزهم بمقاعد في المجالس البلدية ببعض الأحزاب. 

 لات الانتخابية للأحزاب السياسية على انتقاد خيار التصويت لصالح المترشحينتركيز الحم ثالثها 
المستقلّين من شأنه أن يتسبب في مشهد برلماني أكثر تشتتا   المستقلين حيث روجوا فكرة أن فوز

، كما اعتبروا أنه في صورة تشريك النّواب 2014من ذلك الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 
 

. إضافة إلى بقبليو  تطاوينو  الكرامة بمدنين ائتلافثلاثة منها تحصل عليها رؤساء قائمات  98
  بتوزر. ية"ة والتنممستقلة  "المواطنالقائمة ال
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المستجوبين قد اعتبروا أن  تعديل  عددا هاما من ومن ناحية أخرى يبدو من المفاجئ أن نستنتج أن
رئيس الجمهورية المنتخب أن النظام السياسي التونسي هي المسألة ذات الأولوية التي على 

}و بقبلي % 30،24ونجدها في  المرتبة الثانية من حيث النّسب بثلاثة ولايات  أي بمدنين{يهتم بها 
}، و تطاوين % 17،08يتين وهي قابس {}. وفي المرتبة الثالثة بولا% 23،79} وبتوزر{% 27،47{
}، وهذا يطرح بلا ريب مسألة عدم رضا قطاع هام من المستجوبين عن طبيعة النظام % 16،33{

السياسي التونسي  لاسيما مع طغيان دور الأحزاب فيه ومحدودية نجاعة التّسيير الحكومي بسبب 
هؤلاء المستجوبين مع البرامج الانتخابية  مؤسساتية وهذا إضافة إلى التفاعل الإيجابي لالعراقيل ال

للعديد من المترشحين للانتخابات الرئاسية التي ينصّون فيها على نيتهم تعديل النظام السياسي 
التونسي ، لاسيّما منهم المترشح الفائز في السباق السيد قيس سعيد الذي حصل على أغلبية 

ات الرئاسية  بولايات الجنوب الخمسة . ولكن العدد ة من الأصوات خلال الدور الثاني من الانتخابساحق
الهام من المستجوبين المناصرين لتعديل النظام السياسي التونسي يطرح تساؤلات حول مدى 

أنها دراية هؤلاء بالجهة المخولة للمبادرة به حيث أنها ليست حكرا على رئيس الجمهورية بل يمكن 
إضافة إلى معرفة إجراءات التعديل الدستوري  95تعود كذلك لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب

المطلوب وهذا الأهم حيث أنه لكي يتسنى ذلك فلابد أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرض 
له مبادرة تعديل الدستور على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعدي

غياب محكمة دستورية لم يتسنى إلى حد الآن  . ولكن في96حسبما هو مقرر في أحكام الدستور
 فإنه من المستحيل قانونا تعديل أحكام الدستور. 97تشكيلها

العلاقات الخارجية وهي إدارة  2014رئيس الجمهورية في ظل دستور نلاحظ أخيرا أن المهمة الأبرز ل
ئيس الجمهورية رن المستجوبين كالمسألة ذات الأولوية التي على قد عدّت من قبل أضعف نسبة م

}  % 10،48} و بتوزر{% 10،93} و بقبلي{% 17،49بثلاثة ولايات أي بمدنين{المنتخب أن يهتم بها 
بينما نجد أن المجموعة  الثانية من حيث الأهمية من المستجوبين  بالولايتين الأخريين تعتبر  أن 

}،  و تطاوين %  23،2قابس  {   الخارجية هي المسألة ذات الأولوية وذلك  بكل منالاهتمام بالعلاقات  
}. وربما تعزى هذه المكانة المتدنية لمسألة العلاقات الخارجية إلى كونها مهمّة كلاسيكيّة % 25،38{

دخلا كما أن أغلبية المستجوبين قد قدروا إما بوجود أزمة أمنيّة أو أزمة مؤسساتيّة يتطلّب كلاهما ت
 رئيس الجمهورية. مهمة ذات الأولوية بالنسبة لعاجلا ومن هنا اعتبار الأمرين تفاضليا كال

نتظاراتهم المرشحين إلى مستوى ا من مدى ارتقاء المستجوبين.موقف 11. 7

 وتقييمهم لمن هو الأقرب للفوز من مرشحي الأحزاب أو من المستقلين

نتخابات  لاالمستجوبة في ولايات الجنوب الخمسة حول ما إذا كان المترشحون للا تبدو ردود العيّنات 
التشريعية في تونس يرتقون بوضوح إلى مستوى آمال المواطنين إيجابيّة بصورة صريحة إلا في 
حدود تتراوح بين خمس وربع المستجوبين، حيث يكون منسوب الثقة في أدناه بولاية مدنين أين  

الأعلى أن هؤلاء المترشحين يرتقون بلا ريب إلى مستوى إنتظاراتهم وتصل النسبة    %  19،71يعتبر

 
  . 2014دستور من  143الفصل  95
 . 2014دستور من  144الفصل  96
ولكن إلى حد شهر مارس  2015كان من المفروض تشكيل المحكمة الدستورية قبل موفى نوفمبر  97

  لم يتسنى سوى انتخاب أحد أعضاء المحكمة المذكورة. 2020
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.آراء المستجوبين بشأن القضايا العاجلة التي يتعين الاهتمام بها من قبل 10. 7

 المترشحين المنتخبين

ي يتعين حلها من قبل الممثلين  العاجلة، التلقضايا تمكن قراءة نتائج الاستبيان فيما يتعلق با
في مجلس نواب الشعب وأن الاهتمام بها مسألة ذات أولوية، من تبيّن انتظارات  المنتخبين 

موضوعيّة تترتّب عن الوضع العام بالبلاد ولكن كذلك ذاتية مرتبطة بالوضع الشخصي للمستجوب 
هي في ذات الوقت في  ضع الاجتماعيوحيث أن المسائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي و بالو

طليعة المجالات التي تخصّ في ذات الوقت العمل التشريعي والعمل الحكومي فلتنظيم الاقتصاد 
ودفع نسقه يستلزم ذلك إجراءات تشريعيّة وعملا حكوميا تضطلع به عدّة لجان تشريعيّة في مجلس  

الفلاحة، التجارة والسياحة}.   قة والمناجم،نواب الشعب ووزارات ضمن الجهاز التنفيذي{الصناعة، الطا
وقد تصدر الاهتمام بالوضع الاقتصادي طليعة المجالات التي اعتبر المستجوبون أن الاهتمام بها  

  45،78مسألة ذات أولوية في ثلاثة ولايات وهي قابس وقبلي وتوزر وسجلت أعلى نسبة بقبلي {
الاهتمام بالوضع الاجتماعي طليعة بل فقد تصدر }. وفي المقا% 43،17} والأقل ارتفاعا بتوزر {%

المجالات التي اعتبر المستجوبون أن الاهتمام بها يجب أن يكون في المقام الأول في ولايتين 
}. وهذا مرتبط، بلا ريب، أساسا بمسألة التشغيل التي %  42،94} ومدنين {%  44،56وهي تطاوين {

ن نلاحظ أنّ هناك نسبة من المستجوبين  من اللاّفت أتشغل جانبا لا يستهان به من المستجوبين. و
} بمدنين حيث تعتبر هذه % 6،51} ولكن تتدنى إلى {% 24،32تصل إلى حوالي ربعهم في توزر {

المجموعة أن الاهتمام  بمسألة الحريات يجب أن يكون في طليعة الأولويات وهذا ينمّ عن حس 
م من البرلمان المطالب بسن  انتظارات ها مواطني وحقوقي هام لدى هؤلاء إضافة إلى سقف

التشريعات التي من شأنها أن تنزّل الحقوق والحريات الواردة في الدستور وربما ينتظر البعض مزيدا  
من احترام الحرّيّات من قبل وزارتي الداخلية و العدل ومجهودا لدعمها من قبل الوزارة المكلفة بحقوق 

ن يستغرب البعض أمام ضعف نسبة من يقول دني. ويمكن أالإنسان والعلاقة مع المجتمع الم
خصوصا بولاية قابس، إذا علمنا حجم الصعوبات والمشاكل البيئية   بأولوية الاهتمام بالوضع البيئي

فحسب. ولنا أن نتساءل  % 8،29التي تعاني منها منذ عقود ولاية قابس حيث أنّ نسبتهم تناهز 
لوضع البيئي؟ أم أنه من تبعات تضرر بالغ ع مع تدهور اهل هذا الضعف يعني نوعا من التطبي

للمستجوبين نتيجة لتدهور أكبر للوضعين الاقتصادي والاجتماعي مستجدّ أو متفاقم في السنوات 
الأخيرة؟ ربما يفسر هذا الموقف بالأمرين. ولابد من التّنويه بأنّ نسبة من يقول بأولويّة الاهتمام 

نها في سائر الولايات الخمسة، حيث تصل النّسبة إلى ولاية قابس مبالوضع البيئي أقل تدنّي ب
 }. % 1،3مستوى ضئيل للغاية بولاية توزر وهو {

بشأن القضايا العاجلة التي يتعيّن حلّها من قبل  من ناحية أخرى برز نوع من الإجماع من المستجوبون 
عيّن أن تتصدّر سألة التي يتعلى أن الاهتمام بالأمن القومي هي الم رئيس الجمهورية المنتخب

الأولويّات الثّلاثة ونجد أغلبيّات واضحة في هذا الصدد تتراوح بين نصف المستجوبين وأكثر من ثلاثة 
} بمدنين في حين وصلت النسبة القصوى إلى % 48،6أخماسهم حيث بلغت النّسبة الأقلّ ارتفاعا {

ن ينتمون إلى ولايات حدودية وأن أن المستجوبي ويبدو هذا الخيار منطقيا باعتبار 94} بتوزر.% 62،5{
الوضع الأمني على تخوم البعض منها دقيق بسبب النزاع المسلح الدائر بدولة ليبيا وهذا إضافة إلى 

 جسامة الخطر الإرهابي الذي لازال يهدد البلاد في استقرارها وفي ازدهار اقتصادها.

 
  بقبلي. % 57،07بتطاوين و  % 51،26بقابس و  % 51،58في حين كانت النسب  94
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حيث أن البرلمانيين بدولة مدنية ليس من دورهم الدفاع عن الدين شحين الذين سيتم انتخابهم،للمر
بل فقط عليهم احترام حرية المعتقد وحرية الضمير عند صياغة التشريعات ويكون من واجب السلطة 

دفاع بدافع الالقضائية  ضمان  الحريتين المذكورتين ونفس الملاحظة يمكن أن نسوقها فيما يتعلق 
عن الهوية الذي تم اعتباره دافعا أساسيا لاختيار المترشحين من قبل نسبة من المستجوبين أدناها  

  }. % 8،96} وأقصاها بتطاوين {% 1،69بتوزر {
بمؤشر المجالات  أما فيما يتعلق بالمترشحين للانتخابات الرئاسية فمن خلال قراءة النتائج المرتبطة

هتمام بها والتصورات المتعلقة بها هي الدافع الرئيسي لدعمهم ون أن الاالتي يعتبر المستجوب
للمسؤوليات والوظائف فهم واضح من المستجوبين لأحد المترشحين يبرز أن ترتيبها ينمّ عن سوء 

الذين سيتم انتخابهم، حيث نلاحظ وأنهم وضعوا في أربعة للانتخابات الرئاسية المسندة للمرشحين 
 ة الدوافع، إما دافع مساندة  برنامج  المترشح في مجال التشغيل {في طليع ولايات من خمسة

بالنسبة للمستجوبين بولايتي قابس و تطاوين } أو دافع مساندة تصورات المترشح في مجال 
الاقتصاد والاستثمار { بالنسبة للمستجوبين بولايتي مدنين و قبلي} في حين انفرد المستجوبون 

ساندة برنامج  المترشح في مجال الحفاظ  على الأمن والاستقرار ضمن ء دافع مبولاية توزر باصطفا
الصلاحيات وهو اختيار ينمّ عن دراية بطبيعة  92%} 34،34طليعة الدوافع، حيث اختاره حوالي ثلثهم  {

للانتخابات الرئاسية  كما حدّدها الدستور. ويمكن أن نشير إلى أن والوظائف المسندة للمرشحين 
وهو   93لائحة المقترحة على المستجوبين لا تمت بصلة لصلاحيات رئيس الجمهوريةمكونات المعظم  

ما وضع المستجوبين أمام امتحان عسير أخفق فيه أغلبهم ،وفي هذا السياق نجد مثلا أنه و في 
  كافة الولايات قدّم  أكثر من خمس المستجوبين دافعي الدفاع  عن الدين والهوية كدافعين أساسيّين 

} بتوزر،  %17،43} بقابس  ووصلت النسبة الدّنيا  إلى {% 20،5لمترشّح  وكانت نسبتهم {لاختيار ا
بمدنين ولا نستبعد  أن يكون الخطاب أو البرنامج الذي .}%23بينما وصلت النسبة القصوى  إلى {

ترشّح قدمه بعض المرشحين أو أنصارهم وراء هذا الخلط والالتباس، حيث أن العديد منهم قد 
ابات الرّئاسيّة  حتى يمكّن حزبه من منصّة للقيام بحملة انتخابية تشريعية سابقة لأوانها ، للانتخ

واستعملها كذلك بعض المترشحين للرئاسية لدعم ترشحهم الشخصي للانتخابات التشريعية  ومنهم 
ر والسيدة عبي  المترشحين السادة منجي الرحوي و صافي سعيد وسيف الدين مخلوف وحاتم بولبيار  

موسي، زد على ذلك أن الرأي العام يجمع بين أمرين متناقضين وهما تمسكه بمكاسب الثورة 
المتصلة بالحريات والديمقراطية ولكن كذلك حنين قطاع منه إلى النظام الرئاسي الذي كان سائدا 

مور كم بزمام الأ، بما يعنيه من فاعلية ومركزية قرار وقدرة لرئيس الجمهورية على التح2011قبل 
وأن يكون المخاطب الوحيد للشعب . ورغم أن تجربة المناظرات التلفزية التي تمت بمناسبة الانتخابات  

قد لعبت دورا بيداغوجيا لا يستهان به، فيما يتعلق بحدود سلطات رئيس   2019الرّئاسيّة  لسنة 
صلة النظر إلى مؤسسة اخبين من موا الجمهورية، إلا أن هذا لم يمنع جزءا من المترشحين  وآخر من الن

  رئاسة الجمهورية كمؤسسة محورية للنظام السياسي التونسي ، أو الترويج لذلك بطريقة ما.
 

 
ة 92 ــ الثالثة في ولاية قابس وفي المرتبة الخامســـــ تجوبون هذا الدافع في المرتبة  ــ ع المســـــ ــ بينما وضـــــ

سـتجوبون بولاية مدنين بعد دافع الدفاع عن الدين  وفي المرتبة الرابعة بولاية قبلي، بينما وضـعه الم
الثانية .بولاية في ال   مرتبة 

افة إلى  93 إضــــ ّ اد مجال التشــــغيل و وهي تضــــم  تثمارمجال الاقتصــــ ــ اد و والاســ ، مجالات مقاومة الفســــ
  الدفاع عن الدين و الدفاع عن الهوية. 
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%} مؤسسة  رئاسة الحكومة في المرتبة الثانية . إضافة إلى ذلك يعتبر المستجوبون  31منهم {
الأربعة المقترحة وذلك بولايتي تطاوين وقبلي مؤسسة مجلس نواب الشعب أهم المؤسسات 
وين، فنسبة من يرى قبل  مؤسسة رئاسة الحكومة وكان الفارق بين المؤسستين كبيرا بتطا

  .%} لمؤسسة رئاسة الحكومة 25،37%} مقابل { 35،07مؤسسة مجلس نواب الشعب بلغت {
ة النظام  ويمكن أن نلاحظ فروقا في النتائج بين الاستبيانين فيما يتعلق بفهم المستجوبين لطبيع

  السياسي التونسي.

المسؤوليات والوظائف المسندة .مدى فهم المجموعات المستهدفة لمضمون 9. 7

  للمرشحين الذين سيتم انتخابهم

إن الانتخابات التشريعية هي التي تسمح بتشكيل البرلمان بالدول الديمقراطية والأغلبيات البرلمانية 
يها نظام سياسي يشبه النظام التونسي وبالتالي هي التي تشكّل الحكومات في الدول التي لد

مية في مجالات مختلفة ومن هنا يبرز فهم المستجوبين في الولايات بممارسة السياسات العمو
الخمسة حول الانتخابات التشريعية من خلال مؤشر المجالات التي يعتبر المستجوبون أن الاهتمام 

ئيسي لدعمهم لإحدى القائمات الانتخابية المترشحة. بها والتصورات المتعلّقة بها هو الدافع الر
المستجوبين للدافع الرئيسي لدعمهم لإحدى القائمات الانتخابية المترشحة فبالنظر إلى تحديد 

نلاحظ أنهم اتّفقوا في أربعة ولايات على خمسة على اعتبار دافع مساندة تصورات القائمة المترشحة 
ز الدوافع و لكن نسبة من اصطفاه كانت متفاوتة حسب الولايات في مجال الاقتصاد والاستثمار أبر

}، في حين وضع % 28،11} بينما وصل أقصاها بتطاوين {% 22،52دناها بقابس { فقد بلغ أ
المستجوبون بولاية توزر الدافع المذكور في المرتبة الرابعة. كما اتفق المستجوبون بنسب متقاربة 

بعة ولايات على خمسة على اعتبار دافع مساندة برنامج القائمة } بأر% 22و  % 20{ما بين حوالي 
في مجال التشغيل كثاني  أبرز الدوافع وانفرد المستجوبون بولاية قبلي بإعطائه المرتبة    المترشحة
. وورد دافع مساندة تمشي قائمة المترشحين في مجال مقاومة الفساد في % 18،1الثالثة ب 

} وأدناها بتطاوين  %  18،37يات على خمسة بنسب متفاوتة أقصاها بقابس {المرتبة الثالثة بأربعة ولا
. أما المرتبة الرابعة فقد تم إسنادها بولايتين لدافع مساندة برنامج القائمة المترشحة  91} % 12،1{

} بقابس و بنسبة هي الأدنى بمدنين  %15،84في مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار بنسبة {
مقابل أعطى المستجوبون في الولايات الثلاثة الأخرى  لهذا الدافع مرتبة متقدمة  } وفي ال12،83%{

 .  % 36،06، بل أن المستجوبون أعطوه المرتبة الأولى بولاية توزر بنسبة قياسية بلغت 
ويبدو وضع المستجوبين للدوافع الأربعة المذكورة آنفا في الترتيب المذكور متسقا مع فهم مقبول 

ندة للمرشحين الذين سيتم انتخابهم، إضافة إلى أنه يعكس أهمية انتظاراتهم في ائف المسللوظ
تخص في ذات الوقت العمل التشريعي والعمل الحكومي المجالات الأربعة المذكورة فهذه المجالات  

فهي تستلزم إجراءات تشريعية وعملا حكوميا تضطلع به أغلب الوزارات التي يتضمنها الجهاز 
  يذي.التنف
المقابل يمكن أن نستغرب من وجود نسبة لا يستهان بها من مواطني الدولة المدنية التونسية في  

  %  7،91يستندون إلى الدافع الديني عند تحديد  اختيارهم للمترشحين وتتراوح نسبتهم ما بين 
ندة لطبيعة الوظائف المسبقبلي وهذا يدل عن سوء فهم من قبل المستجوبين  % 12،29بتوزر و

 
  }.% 14،27{بولاية قبلي  في حين نجد هذا الدافع في المرتبة الرابعة 91
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فهما سليما للنظام  السياسي التونسي في بعض  المقدم من أغلبية نسبية من المستجوبين
  . الولايات وعدم وضوح في ولايات أخرى

ولايات قابس ومدنين وتوزر جاء الترتيب المقترح من العيّنة التي شملها الإستبيان متماشيا  ففي 
سة مع الطبيعة التي يصفها فقهاء القانون بالشبه برلمانية أو الشبه رئاسية، فاعتبروا مؤسّسة رئا

ة الحكومة المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة،  ووضعوا في المرتبة الثاني
مؤسسة مجلس نواب الشعب  وأسندوا المرتبة الثالثة لمؤسسة رئاسة الجمهورية في حين وضعوا  
المؤسسة القضائية  في المرتبة الرابعة ولكن يمكن أن نلاحظ تفاوتا في النسب المسندة 

القضائية التي لا تعتبر مكونا أساسيا من مكونات النظام السياسي التونسي،حيث بلغت   للمؤسسة
%} بتوزر بينما كانت فقط  20،03المستجوبين الذين اعتبروها المؤسسة الأهم في الدولة  { نسبة

  .%} بمدنين  14،22{
ريعية بولايتي تطاوين  في المقابل نلاحظ بالقراءة التأليفية لنتائج الاستبيان حول الانتخابات التش

ق، حيث نجد نسبة محدودة وقبلي أنّ فهم المستجوبين لطبيعة النظام السياسي التونسي غير دقي
%} يعتبرون مؤسسة رئاسة الحكومةالمؤسسة الأهم في   20،35من المستجوبين بولاية تطاوين {

بير عن مؤسسة رئاسة الدولة،  بما يجعلها في المرتبة الثالثة في سلم الأهمية متأخرة بفارق ك
جوبين، تشكل حوالي ثلث %}. وفي ولاية قبلي اعتبرت أغلبية نسبية من المست  32،78الجمهورية {

المستجوبين، أن مؤسسة مجلس نواب الشعب هي المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية 
المرتبة  %} مؤسسة  رئاسة الحكومة في 24،22%} ووضع حوالي الربع منهم { 33،95في الدولة {

  .الثانية
ذي يمكن أن يبرز الجواب عنه أما الاستبيان المتعلق بالانتخابات الرئاسية فقد تضمن نفس السؤال ال

فهما لطبيعة النظام السياسي التونسي، حيث قدّم المستجوبون جوابا عما يعتبرونه المؤسسة 
ي تم اقتراحها عليهم وهي الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأربعة الت

ة إلى المؤسسة القضائية. مؤسسات رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية إضاف
وقد أبرز الترتيب المقدم من أغلبية نسبية من المستجوبين فهما سليما للنظام  السياسي 

  . التونسي في ولايتين وعدم وضوح في ولايات أخرى
جاء الترتيب المقترح من العينة التي شملها الإستبيان متماشيا مع   ففي ولايتي مدنين وتوزر

قهاء القانون بالشبه برلمانية أو الشبه رئاسية  فاعتبروا مؤسسة رئاسة الطبيعة التي يصفها ف
الحكومة المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة  ووضعوا في المرتبة الثانية  

سندوا المرتبة الثالثة لمؤسسة رئاسة الجمهورية في حين وضعوا  مؤسسة مجلس نواب الشعب  وأ
رتبة الرابعة ولكن يمكن أن نلاحظ تفاوتا في النسب المسندة المؤسسة القضائية  في الم

للمؤسسة القضائية التي لا تعتبر مكونا أساسيا من مكونات النظام السياسي التونسي حيث بلغت  
%} بما جعلها في 21،63بروها المؤسسة الأهم في الدولة  {نسبة المستجوبين بتوزر الذين اعت

  .%}بمدنين 12،9لجمهورية بينما كانت فقط {مرتبة متساوية مع مؤسسة رئاسة ا
في المقابل نلاحظ بالقراءة التأليفية لنتائج الاستبيان حول الانتخابات الرئاسية بولايات قابس و  

ظام السياسي التونسي غير دقيق حيث نجد نسبة  تطاوين وقبلي أنّ فهم المستجوبين لطبيعة الن
تبرون مؤسسة رئاسة الجمهورية المؤسسة الأهم في محدودة من المستجوبين بالولايات الثلاثة يع 

الدولة  بما يجعلها في أسفل سلم الأهمية متأخرة عن المؤسسة القضائية  وفي ولاية قبلي 
ن ثلث المستجوبين،أن مؤسسة مجلس نواب  اعتبرت أغلبية نسبية من المستجوبين، تشكل أكثر م 

%} ووضع حوالي الثلث   37الدولة {  الشعب هي المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في



 71 

 46بين الجنسين، ومن هنا جاء تكريس الدستور في فصله  لم تفلح في تكريس المساواة الحقيقية  
تكريس مبدأ  أنها مسألة اعتماد مشاريع قوانين من شلمبدأ التناصف وتأكيد الحقوقيين على 

دعم مشاريع قوانين من  جوبة حول المساواة بين الجنسين. ولدى طرح السؤال على العيّنة المست
تكريس مبدإ المساواة بين الجنسين من عدمه برزت النزعة المحافظة لقطاع واسع من شأنها 

بدإ المساواة تكريس مدعم مشاريع قوانين من شأنها  لالمستجوبين الذين عبروا عن عدم مناصرتهم  
تشكّل أغلبية المستجوبين بتطاوين    بين الجنسين، فقد تراوحت نسبة المعارضين لهذا الأمر بين نسبة

ويمكن أن نفسّر هذه  88% 38،15المستجوبين بقبلي تناهز ونسبة تفوق ثلث  % 53،18بلغت 
بتطاوين، بتعاطف أغلب الناخبين بالولاية المذكورة مع التيارات النسب المقلقة، والتي تبلغ أقصاها 

ى أربعة في الانتخابات التشريعية السياسية الإسلامية، بما جعلهم يمنحون ثلاثة مقاعد عل
نصف الناخبين بالولاية المذكورة لإسلاميي حركة النهضة وائتلاف الكرامة، إضافة إلى تصويت حوالي  

علما وأن قطاع  89لفائدة مرشحي حركة النهضة وائتلاف الكرامة في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية
ذات التوجه الإسلامي قد جاهر بمعارضته   واسع من المنتسبين إلى هذه الأطراف السياسية

، وهو مابرز خصوصا من خلال تصريحات الشديدة لاعتماد  مبدإ المساواة بين الجنسين في الميراث
ضدّ ما    2018عديد المرشحين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة و من خلال تجمّعات إحتجاجيّة  تمت سنة  

من إعتماد للمساواة في الميراث بين الجنسين. ويبدو  90أوصت به لجنة الحريات الفردية والمساواة
مبدأ المساواة بين الجنسين تماد تشريعات تكرس اعأن ردّ المستجوبين بالسلب على فكرة دعم 

مردّه اختزالها في أذهانهم في مسألة المساواة في الميراث، ولا نستبعد أن يساند بعضهم 
تمسّ مسألة المساواة في الميراث. ولكن في كل  تشريعات متعلقة بالمساواة بين الجنسين لا 

عث قلق وحتى إنزعاج فيما يختصّ بقصور في الحالات تبقى نتيجة الإستبيان حول هذه المسألة مب
وكذلك    21تبنّي عدد من أحكام الدستور، لاسيما منها مايتعلق بمبدإ  المساواة الذي كرسه الفصل  

بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و دعم مكاسبها و العمل ومنها إلتزام الدولة   46بأحكام الفصل 
  على تطويرها. 

  

 ستهدفة لطبيعة النظام السياسي التونسي. مدى فهم الفئات الم8. 7

لقد تضمن الاستبيان المتعلق بالانتخابات التشريعية سؤالا يمكن أن يبرز الجواب عنه فهما لطبيعة  
جوبون جوابا عما يعتبرونه المؤسسة الأهم في الدولة  النّظام السياسي التونسي حيث قدّم المست

عة التي تم اقتراحها عليهم وهي مؤسسات رئاسة من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأرب
الحكومة ومجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية إضافة إلى المؤسسة القضائية. وقد أبرز الترتيب 

 
المساواة بين  مبدأفي حين بلغت نسب المعارضين لدعم مشاريع قوانين من شأنها تكريس  88

  . % 38،88و بتوزر  % 40،80وبمدنين  % 44،86قابس الجنسين ب
  أي السيد عبد الفتاح مورو عن حركة النهضة والسيد سيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة. 89
 2017أوت  13تم إنشاؤها من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي يوم  التي 90

قا الفردية والمساواة وفوالتي كلفت بإعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات 
والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد قدمت الهيئة تقريرها  2014جانفي  27للدستور المؤرخ 

، ويتكون هذا التقرير 2018جوان  8النهائي لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي في 
  اجتماعية ودينية: إضافة إلى مقدمة عبارة عن مقاربة جزأينصفحة موزعين على  233من 
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. مواقف المستجوبين حول مدى دعمهم لاعتماد تشريعات ترمي لتمكين 6. 7

 الشباب من صنع القرار

وحمّل  .أكد الدستور في فصله الثامن على أهمية دور الشباب، فاعتبره قوة فاعلة في بناء الوطن
بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وعلى أن  الدولة واجب الحرص على توفير الظروف الكفيلة

تعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
ن الشباب من شأنها تمكي  مسألة  دعم اعتماد مشاريع قوانينوفي هذا السياق تندرج  .والسياسية

ما من مكونات العيّنة المستجوبة لامس الإجماع في كافة من صنع القرار. ونلاحظ  تفاعلا إيجابيا ها
تطاوين والتي والنسبة الأقل ارتفاعا ب % 95،24قابس بلغت الولايات تراوح ما بين نسبة قصوى ب

ة، أولها وجود تيار وقد ساهمت على الأقل ثلاثة عوامل في تفسير هذه النتيج 86% 91،07ناهزت  
اء الشباب حظه بإدماجه في تسيير الشأن العام، لاسيما وأنهم لدى الرأي العام يقول بضرورة إعط

} وثانيها أن الخطاب السائد لدى السلطة 2011-2010يعتبرون أن الشباب كان محرّك المسار الثوري {
ا الأمر على مسامع جمهور ولدى المرشحين من أغلب الأطياف الحزبية والمستقلين يردّدون هذ

أهمية نسبة الشباب لث، والذي لايقل تأثيرا على النسب المسجّلة، فهو الناخبين . أما العامل الثا
 6975ضمن العينة المستجوبة، حيث أن الاستبيان المتعلق بالانتخابات التشريعية الذي أنجز بمقابلة  

من المستجوبين    %  56،1سنة تناهز    36ن  شخصا توجه إلى نسبة هامة  الشباب الذين يقل سنهم ع
تدعيم دور من شأنها ك، دافعا ذاتيا لدى هذه الفئة لمناصرة اعتماد القوانين التي بما خلق، بلا ش

 الشباب. 

 

.مواقف المستجوبين من دعم الوضع القانوني للمرأة باعتماد تشريعات تكرّس 7. 7

 مبدأ المساواة بين الجنسين 

مبدأ المساواة س  تعكس مواقف المستجوبين من دعم الوضع القانوني للمرأة باعتماد تشريعات تكر
بين الجنسين الصبغة المحافظة لناخبي الولايات الخمسة، فرغم أن وضع المرأة التونسية هو حسب 

وضعها القانوني مرتب بنص هام ومحل أغلب الملاحظين الأفضل في البلاد العربية خصوصا وأن 
النصوص القانونية   }، إضافة إلى1956أوت    13إجماع معظم التونسيين وهو مجلة الأحوال الشخصية {

المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة   2017أوت    11الداخلية وآخرها القانون الأساسي الصادر في  
شكال التمييز والمعاهدات الدولية ذات الصلة والمصادق عليها وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أ87

تبرز أن النصوص القانونية الموجودة ضد المرأة {سيداو} . ولكن عديد الدراسات والوقائع الميدانية 

 
وبلغت نسبة المناصرين لاعتماد مشاريع قوانين من شأنها تمكين الشباب من صنع القرار بمدنين  86

  .% 92،79وبتوزر  %94،29وبقبلي % 93،02
يتعلق بالقضاء على العنف ضد  2017أوت  11المؤرخ في  2017لسنة  85القانون أساسي عدد  87

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في    2017أوت . 15المرأة، 
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. مدى إمكانية إسهام الانتخابات في تغيير الوضع الحالي بتونس بشكل إيجابي 5. 7

 ونحو الأحسن 

اعتقاد المستجوبين  تسمح المؤشرات المستخلصة من نتائج الاستبيان بالقيام بقياس نسبي لمدى  
 ث تغييرات إيجابية تؤدي إلى تحسّن الوضع الحالي فيفي إمكانية أن تفضي الانتخابات إلى إحدا

الانتخابات ومدى اعتبارها مبدأ من مبادئ الديمقراطية تونس. المؤشر الأول يتمثل في النظرة إلى  
والنتائج واضحة على هذا المستوى حيث قاربت نسبة المستجوبين الذين يدعمون ذلك الإجماع حيث 

النسبة تبتعد أكثر على الإجماع بتطاوين حيث تكون في حدود } بقبلي ولكن هذه % 94،86كانوا {
}، بينما توجد النسب المتعلقة بالمستجوبين بالولايات الثلاثة الأخرى في موقع وسط بين  %  87،36{

ويمكن قراءة هذه النتائج على أنها ربما تستبطن شعورا لدى الأغلبية   83الولايتين المذكورتين 
الانتخابات كآلية ديمقراطية أساسية يمكن أن تساهم في تغيير  من المستجوبين بأن الساحقة

الأوضاع على النحو الذي يرومه الناخبون ولكن لا يجب أن نغفل عن وجود أقلية تتراوح أدنى نسبها 
} بتطاوين، ممن يعتبرون أن  الانتخابات ليست من مبادئ  % 12،64} بقبلي و{% 5،14بين {

المرجح أن يكون هؤلاء ممّن لا يؤمن بالدولة المدنية الدّيمقراطية  ة وهذا مزعج حيث أنالديمقراطي
أو في أحسن الحالات ممّن تنعدم ثقته في العملية الانتخابية ويعتبر أنها محل تحكم من بعض  

ت أن الانتخابات لا يمكن أن تفضي إلى إحداث تغييراالأطراف وبالتالي فهذه الأقلية تعتقد منطقيا 
 تحسّن الوضع الحالي في تونس. إيجابية تؤدي إلى

ولكن لا يجب أن نكتفي بهذا المؤشر فتغيير الوضع ليس مقترنا فقط بمجرد تنظيم الانتخابات  
والمشاركة فيها بل مرتبط كذلك بجودة المترشحين على صعيدي البرامج والكفاءة وهنا تتغير الأمور 

لانتخابات التشريعية والرئاسية رشحون لما إذا كان المتل  فبسؤال المستجوبين في الاستبيانين حو
في تونس يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين نجد فقط نسبة تتراوح بين ربع وثمن المستجوبين  

%} بمدنين لدى  19،71} بتوزر وأدناها {% 25،52واثقين من أنهم يرتقون حيث بلغت أقصاها {
%}بقابس وأدناها  22،29النسب { بينما بلغت أعلى 84ةالمستجوبين حول الانتخابات التشريعي

و طغى التردد على أغلب المستجوبين    85} بقبلي  لدى المستجوبين حول الانتخابات الرئاسية5،12%{
القائلين بأن المترشحين يرتقون نوعا ما إلى مستوى آمال المواطنين  حيث تراوحت النسب من  

بقبلي لدى المستجوبين حول مرشحي   %}  64،64لي الثلثين { } بتوزر إلى حوا%  47،8حوالي النصف {
} بتوزر إلى حوالي الثلاثة 51%،61الانتخابات التشريعية في حين تراوحت النسب من حوالي النصف {

} بتطاوين لدى المستجوبين حول مرشحي الانتخابات الرئاسية، وبالتالي يمكن أن  % 61،1أخماس {
إمكانية  على الإنجاز تأثير سلبي على في قدرة المترشحين   نستخلص من محدودية منسوب الثقة

أن تفضي الانتخابات إلى إحداث تغييرات إيجابية تؤدي إلى تحسّن الوضع الحالي في تونس، خصوصا  
في ظل صعوبات الماليّة العموميّة وتأخّر إنجاز الإصلاحات في أغلب المجالات، وهذا بلا ريب من  

  شاركة لاسيما في الانتخابات التشريعية . همت في تدني نسبة المالعوامل الأساسية التي سا

 
لدیمقراطیة  یعتبر الانتخاباتفتكون نسبة من  83 } بمدنين و % 92،65} بقابس و {% 94،07{مبدأ من مبادئ ا
  .} بتوزر% 90،90{

  .%} 22،56وبقبلي {} % 22،08} وبتطاوين {% 21،23بينما كانت النسب بقابس { 84

  .}13%،13} و بتوزر % 18،45} وبتطاوين {% 19،05بينما كانت النسب بمدنين {85



 68 

}  %  88،58{  بينما بلغت النسبة الأقل أهمية بمدنين   77} %  92،61بحيث بلغت أقصى نسبتها بتوزر {  
  79طت النسب في الولايات الثلاثة الأخرى بين هاتين النسبتين. بينما توس 78

مشاركة الشباب في تعلق بالسؤال الخاص بكيف يعتبر المستجوبون  ي المستجوبين فيما  وكانت ردود  
في المسائل والاهتمامات المحلية، مؤكدة وبكثافة الحياة السياسية، بما يعني منطقيا المشاركة 

%   98،03أن المشاركة المذكورة هي بالحد الأدنى مهمة بالنسبة  ل  كبيرة لامست الإجماع  على
بينما   وهي النسبة الأقل إرتفاعا81% بتطاوين  96،35ى وبنسبة وهي النسبة الأقص 80بقبلي

يبدو . وفي الحالتين  82توسطت النسب في الولايات الثلاثة الأخرى بين هاتين النسبتين المرتفعتين  
مبنيّا على انطباعات لا المرأة و مشاركة الشباب  غير مطابق لواقع الأمور بل هو إمّا تقييم مشاركة 

ياة السياسية، لاسيما منها  الحقيقة الفعليّة لمشاركة الشباب أو المرأة في الحتنمّ على دراية ب
المحلية، والأرجح أن النّسب العالية المسجّلة ناجمة على طريقة فهم السؤال حيث فهم على أنه 

مشاركة الشباب  والمرأة أمر مهم أو شديد الأهمية وهذا مايتعين أن تكون عليه الأمور فاعتبروا أن 
اهو كائن على الأرض وما هو منشود أو على الخلط بين ماقصد بالسؤال المتصل بم  بلا ريب ينمّ 

. وعليه تكون المعطيات الموضوعية التي المستجوبينمايجب أن يكون عليه الوضع حسب قراءة 
المرأة وفرتها الإجابات على الإستبيان غير كافية لاستيفاء جواب يستكان إلى صحته حول مشاركة 

  اركة الشباب في المسائل والاهتمامات المحلية. ومش
  

 
ة } ومن يعتبرها % 54،09{ا ة جدّ مشاركة المرأة بالمهمّ ف بين من يوصّ ينقسمون 77   .}% 38،52{مهمّ
ة } ومن يعتبرها % 45،12{ا ة جدّ مشاركة المرأة بالمهمّ ف بين من يوصّ ينقسمون  78   .}% 43،46{مهمّ
مشاركة المرأة بالمهمة جدا لتوصيف  } معتمدة% 89،36إجابة الأغلبية الساحقة { كانت في قابس - 79
  .}% 37،21{المهمة } أو % 52،18{

 مشاركة المرأة بالمهمة جدالتوصيف  } معتمدة% 89،5إجابة الأغلبية الساحقة {  كانتبتطاوين  -
  .}%48،09{المهمة } أو % 41،41{

مشاركة المرأة بالمهمة جدا لتوصيف  } معتمدة% 90،13الأغلبية الساحقة {  إجابةكانت بقبلي -
  .}%42،1{المهمة } أو % 48،03{

ف ينقسمون  80 ة %} ومن يعتبرها  74،15{مشاركة الشباب بالمهمة جدا بين من يوصّ  23،88{مهمّ
{%.  

ة %} ومن يعتبرها  60.64{مشاركة الشباب بالمهمة جدا ف بين من يوصّ ينقسمون 81   .%} 35،71{مهمّ
مشاركة الشباب بالمهمة معتمدة لتوصيف  %} 97،43إجابة الأغلبية الساحقة {كانت في قابس  - 82

  .%} 72،63{لمهمة اأو %}  24،18{جدا 

 68،18{مشاركة الشباب بالمهمة جدامعتمدة لتوصيف  %} 96،5إجابة الأغلبية الساحقة {كانت بتوزر  -
  .%}28،32{المهمة أو %} 

 67{مشاركة الشباب بالمهمة جدا } معتمدة لتوصيف % 96،57إجابة الأغلبية الساحقة {كانت نين بمد-
  .%} 29،57{المهمة %} أو 
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مشاركة المستجوبين من فئتي النّساء والشباب في المسائل .مدى  4. 7

 والاهتمامات المحلية

مدى مشاركة لا تسمح المؤشرات المستخلصة من نتائج الاستبيان من القيام بقياس مناسب ل
الشباب في المسائل والاهتمامات المحلية ويبدو في هذا المستجوبين لاسيما من فئتي النساء و

ء إلى منظمات المجتمع المدني أو إلى الأحزاب أبرز مؤشر يخوّله لنا الاستبيان،   الانتماالصدد مؤشر 
في المسائل والاهتمامات   حيث أن الانتماء إلى الأحزاب  يفضي بطريقة أو بأخرى إلى المشاركة 

بأحزاب سلطة فبإمكانها المشاركة بإسناد الهياكل الحزبية في بعض أصناف فإن تعلق الأمر  .المحلية
نشطة أو بإسناد ممثلي الأحزاب داخل المجالس البلدية بالنسبة للمستشارين البلديين أو رؤساء الأ

وحتى الانتماء إلى  75البلديات أو النواب بالنسبة للمجالس الجهوية الموروثة من المنظومة القديمة
لأن   لمحليةفي المسائل والاهتمامات ا المعارضة من شأنه أن يخوّل دورا في المشاركة الأحزاب 

المعارضة زمن الشفافية وحرية التعبير قادرة على التصدي للقرارات الغير مناسبة وعلى فضح توظيف  
إلى  السلطة أو الإفراط في استعمالها . أما الانتماء إلى المجتمع المدني فيمكن أن يعني الانتماء

ن ممارسة للعمل المدني النقابات أو إلى الجمعيات أو إلى كليهما في ذات الوقت، بما يعني م
في  وممارسة لدور قوة الضغط وقوة الاقتراح، بما يعطيهم فاعلية على الأرض ومشاركة ذات بال

ت أو . والجواب على السؤال حول الانخراط  في جمعيات أو منظما المسائل والاهتمامات المحلية
الاستبيان المتعلق بالانتخابات  أحزاب من عدمه مهم في هذا السياق لاسيما وأنه تمت  في إطار انجاز  

 49،98من الإناث {تمثل نسبة  3486شخصا بالولايات الخمسة من بينهم  6975التشريعية مقابلة  
 3913هز منهم أي ما ينا  % 56،1سنة نسبة  36} ويشكل منها الشباب الذين يقل سنهم عن %

حيث   ئل والاهتمامات المحلية،في المساشابة وشاب. وتبدو الإجابة عليه دالة على قلة المشاركة 
بتطاوين، أكدوا أنه لم  % 76،05بتوزر  وأدناها    % 83،68أن نسبة من المستجوبين تراوح أقصاها 

لحالات عن ربع  يسبق لهم الانخراط  في جمعيات أو منظمات أو أحزاب، مقابل نسب تقل في كل ا
  % 16،32بتطاوين وادناها % 23،95 المستجوبين ردوا بالإيجاب على السؤال  بحيث تراوح أقصاها

 76بتوزر.
. ولكن ورد في نص  في المسائل والاهتمامات المحليةوهذا يدل على عزوف كبير عن المشاركة 

مسألة مدى مشاركة الشباب الاستبيان سؤالان قد يتراءى نظريا أن الإجابة عليهما قد تفيدنا حول 
  في المسائل والاهتمامات المحلية. والمرأة  

مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما  ففيما يختص بالسؤال المتعلق بكيف يعتبر المستجوبون 
في المسائل والاهتمامات المحلية، كانت الإجابات متقاربة في الولايات يعني منطقيا المشاركة 

المهمة  أو  مشاركة المرأة بالمهمة جدامعتمدة لتوصيف  جابة الأغلبية الساحقةإالخمسة حيث كانت 

 
المتعلق بالمجالس الجهوية وذلك في انتظار تفعيل المجالس الجهوية  1989أي المحدثة بقانون 75

  .2018الباب السابع من الدستور ونظمتها مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة التي نص عليها 
في جمعيات أو منظمات أو أحزاب بقابس  اطالانخروقد كانت نسبة المستجوبين الذين سبق لهم  76

  .% 22،4وبقبلي  % 18،58وبمدنين  % 21،55
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لتي سبقت انتخابات  للمطالبة بالشغل والتنمية وقد وعده السياسيون خلال الحملة الانتخابية ا
وفازت حركة النهضة  الإسلامية وقامت   2011أكتوبر    23المجلس الوطني التأسيسي المنعقدة في  

بتشكيل حكومة "الترويكا" ولكنها لم تنجح في الإيفاء بوعودها المتعلقة بالاستجابة لمطالب 
لتشغيل الهش والذي التشغيل والتنمية ، حيث قامت في أحسن الحالات بتوسيع الانتفاع بآليات ا

، إضافة لذلك كان مجهود 71أفضى في أغلب الأحيان إلى تأجير محدود ومؤقت مقابل وظائف وهمية
التشغيل والانتداب بالوظائف في الوظيفة العمومية والقطاع العام انتقائيا حيث شمل بصورة هامة 

يكا تيجة لفشل حكومة التروون 73وذلك باعتماد نص استثنائي  72المنتفعين بالعفو التشريعي العام
في أن تستجيب لانتظارات الناخبين خصوصا منهم الشباب والنساء تمت معاقبة الأغلبية المهيمنة 

وذلك بالقيام بما سمي بالتصويت المجدي لفائدة حزب وسطي حداثي  وهو  2013و  2012في 
من جملة   % 40تقريبا مقعدا أي  86نداء تونس بتمكينه من أن يكون الحزب البرلماني الأول ب 

أخفق  74، ولكنه ورغم هيمنته على الرئاسات الثلاثة 2014أكتوبر  26مقاعد المجلس المنتخب في 
بدوره في الاستجابة لانتظارات الناخبين وربما يعزى فشل هذا الحزب في الحكم نتيجة لعدة عوامل 

خضوع إلى منها دقة و صعوبة وضع المالية العمومية التي ورثها عن الفترات السابقة اضطرته إلى ال
افة نفقات إملاءات صندوق النقد الدولي الذي اضطره إلى انتهاج سياسات تقشفية لتقليص ك

الدولة وعلى رأسها نفقات التأجير، بما اضطر رئيس الحكومة إلى تجميد الانتدابات حتى الضرورية 
ية بما على ضمان حوكمة داخل حزب نداء تونسمنها، إضافة إلى عوامل داخلية هامة كعدم قدرة 

نائبا   86انهار من  أفضى إلى تعدّد الانشقاقات والاستقالات، حيث أن عدد أعضاء كتلته البرلمانية 
نائبا في نهاية العهدة البرلمانية وذلك إضافة إلى التحالف الحكومي للحزب مع  حركة النهضة    26إلى 

  وهو أمر كان يرفضه أغلب ناخبي الحزب .
الشباب، لاسيما من الإناث من كامل البلاد، وربما كذلك من الجنوب  وفي المحصّلة فإن كثيرا من

أرفع من سائر  2014لحزب حركة النهضة بمناسبة انتخابات واصل منح ثقته  {حيث كانت نسبة من
مناطق البلاد} رأوا أن التداول "النسبي" الذي وقع على السلطة لم يفضي إلى النتائج المطلوبة.  

الاقتصادي  ن الوثوق في السياسيين باختلاف أطيافهم خصوصا وأن الوضعوهذا يعني أنه لا يمك
بسبب الارتفاع المشط في الأسعار الذي أفضى إلى تدهور كبير د تدهورا والاجتماعي قد زا

للمقدرة الشرائية لمعظم التونسيين خلال السنوات الأخيرة. ومن هنا ضاعف كل هذا غياب أو 
  م لدى الشباب من الجنسين فغياب الأمل يفضي حتما إلى العزوف .محدودية الاهتمام بالشأن العا

 

 
لتونسي للدراسات 71 لمناولة  الإستراتیجیةحسب دراسة رسمیة أنجزھا المعھد ا تابع لرئاسة الجمھوریة. بلغ عدد عمال ا ل ا

ل تدابھم بعد سنة  16حضائر والآلیة وا ن لذین تم ا فا شخصا. 54حوالي  2012ا ل   أ
لم 2011لسنة  1مرسوم عدد الذي وقع إقراره بال 72 ئد  2011فیفري  19ؤرخ في ا لعام، الصادر بالرا یتعلق بالعفو ا

  .  2011فیفري  22المنشور في  2011لسنة  12الرسمي عدد 
التابع لرئاسة الجمهورية بلغ  الإستراتيجيةونسي للدراسات حسب دراسة رسمية أنجزها المعهد الت73

دون  ،يا في الوظيفة العموميةعدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين تم انتدابهم عشوائ
ـون عدد  إجراء ـ ـ ن ة  4مناظرة بناء على تطبيق القا ـ المتعلق بأحكام  2012جوان  22مؤرخ في  2012لسنـ

المنشور في  2012لسنة  50بالرائد الرسمي عدد  القطاع العمومي، {الصادر استثنائية للانتداب في
 .منتدبا 6839}   2012جوان  26

ية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان. 74   أي رئاسة الجمهور
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يؤكدها مؤشر الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث تبين نسب تناهز الأربعة أخماس  من 
لم يسبق لهم الانخراط  في جمعيات أو منظمات أو أحزاب حيث بلغت لايات أنه  المستجوبين بأربعة و

  }. %70،94} وأدناها بقبلي {% 81،69نسبة العزوف  أقصاها بقابس {
 

.الأسباب الكامنة وراء تدنّي نسب الاهتمام بالشأن السياسي فيما يتصل 3. 7

لمرتبطة ت الرضا ابالوضع الاقتصادي والاجتماعي بكامل البلاد وعلاقتها بمعدلا

  .بالوضع السياسي

تبدو غلبة انعدام أو قلة الاهتمام بالشأن السياسي لدى قطاع واسع من المستجوبين أمرا غير 
مفاجئ ولا تختص به الإناث ولا الشباب في ولايات الجنوب الخمسة فهو إلى حد ما قاسم مشترك 

ية مرتبطة بالأداء الضعيف سبابا هيكللدى هاتين الفئتين في كامل البلاد وهنا لابد أن نذكر أ
للمنظومة التربوية في مجال التربية المدنية وهي منظومة لم تتغير برامجها وآلياتها البيداغوجية 
منذ عهد النظام الاستبدادي  مما يجعلها غير قادرة على إرساء ثقافة مواطنية متينة لدى المجتمع 

عديد منظمات المجتمع المدني وسعيها ديناميكية  التونسي وخصوصا لدى الشباب التونسي. ورغم  
إلى تدارك هذا القصور إلا أن قدرتها على التكوين والتوعية تظل محدودة كميا، بحيث لا تقدر على 
بثّ فعّال للوعي المواطني لدى قطاع واسع من التونسيين الذين يحتاجون إلى ذلك ويحدث كثيرا 

الاهتمام بالشأن العام، بما لا يفضي إلى  ة كافية منأن يتوجه التكوين إلى مشاركين لهم درج
توسيع ناجع لإشعاع  النسيج الجمعياتي على قطاعات واسعة من المجتمع.   ولكن يبدو أن هذا الأمر 
يتفاقم نسبيا في ولايات الجنوب لاسيما مع المحدودية النسبية لعدد منظمات المجتمع المدني 

لى الانخراط  في الشأن العام.  كما أن الطبيعة  ية والحث عالناشطة في مجال التوعية المواطن
المحافظة التي تطغى على الولايات المذكورة أثّرت خصوصا على اهتمام المرأة بالشأن السياسي، 
ولولا وجود آلية التناصف العمودي التي تفرض أن يكون نصف المترشحين من النساء لكان عددهن  

عدد القائمات التي ترأستها نساء في الدوائر   التذكير بأنولا بد من  أقل في ولايات الجنوب الخمسة.  
قائمة  175قائمة من جملة  12لم تتجاوز  2019الانتخابية الخمسة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 

 69مترشحة.
الاقتصادي وربما يمكن أن نعتبر أن أبرز الأسباب الكامنة وراء هذه النسب المدنية فيما يتعلق بالوضع  

اعي للدولة مرتبط بفقدان الأمل لدى قطاع واسع من الشباب في الخروج من وضع التهميش والاجتم
بما يجعل جزءا منهم يفكر ويسعى جاهدا للهجرة غير النظامية التي تفضي بالبعض إلى الموت أو 

لتشدّد الديني الاعتقال، كما أن جزءا من الشباب المحبط يجد ملاذا في تعاطي المخدرات أو في ا
أو الدولي عبر السفر إلى ما يسمّيه   70ي يؤدي بالبعض إلى الالتحاق بالنشاط الإرهابي المحليالذ

البعض ببؤر التوتر. وجوهر المشكل أن الشباب التونسي، خصوصا العاطل منه، شارك في الثورة 

 
% يرأسها  93،2% من القائمات فقط ترأسها نساء مقابل  6،8ائمة أي أن ق 163يرأس منها الرجال  69

  رجال،
ابية في تاريخ تونس شهدتها معتمدية بن قردان من ولاية ولا يجب أن ننسى أن أهم عملية إره 70

مارس.} وكان قد استهدف من ورائها ما  10{وانتهى آخر فصولها يوم  2016مارس  7مدنين يوم 
ى ب لتونسیة معاضدة بقوات الأمن يسمّ لقوات المسلحة ا لمدینة ولكن ا لدولة الإسلامیة (داعش) تأسیس إمارة با تنظیم ا

  جعة إلى إفشال المخطط الإرھابي.لت بصورة ناتوصّ 
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ين مليون ونصف ومليونين منهم عدد هام من التونسيين المقيمين في الخارج وعدد ذو بال ب ما
  من النساء المقيمات في الريف واللاتي لا تمتلكن بطاقات تعريف وطنية. 

  

  في حملات التوعية التثقيفية للناخبين مدى توفيق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . 2. 1.7

ئة العليا المستقلة للانتخابات في حملات تسجيل الناخبين بكامل البلاد فإن هيمقابل نجاح واضح لل
حملات لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. حيث أن  الموجهة للناخبينحملات التوعية التثقيفية

المذكورة لم تكن بالكثافة ولا بالجودة ولا بالنجاعة المطلوبة ولم يتم تسخير إمكانيات مادية كافية  
رض، بما لم يساعد الناخبين على فهم الطبيعة الدقيقة لصلاحيات السلطات المنتخبة وهذا لغلهذا ا

تعكسه إجابات نسب هامة منهم كما لم تحفّز بصورة كافية وفعالة جزءا هاما من الناخبين المسجلين  
  .2019على المشاركة في إحدى أو في كافة أيام الاقتراع الثلاثة التي انتظمت بتونس سنة 

  

المواطنين {خصوصا الشباب والنساء} في المستجوبين من .مدى اهتمام 2 .7

  الولايات الجنوبية الخمس بالشأن السياسي

شخصا بالولايات الخمسة   6975في إطار انجاز الاستبيان المتعلق بالانتخابات التشريعية تمت مقابلة  
سنة   36ين يقل سنهم عن  الشباب الذ} ويشكل  % 49،98من الإناث { تمثل نسبة    3486من بينهم  

شابة وشاب وقد لاحظنا في كافة الولايات غلبة انعدام وقلة الاهتمام    3913منهم أي    %56،1نسبة  
بالشأن السياسي لدى كافة المستجوبين باعتبار الإناث والشباب وقد غلب انعدام وقلة الاهتمام 

و نصف المستجوبين وبلغ  والي ثلثي بالشأن السياسي على المستجوبين حيث تراوح ذلك بين ح
منهم نسبا متفاوتة أكدت انعدام اهتمامها  بالشأن   % 51،71وأدناه بقبلي  % 64،99أقصاه بتوزر 

ونزعة العزوف هذه عن الشأن العام  %16،49وأدناها بقبلي  % 28،83السياسي بلغ أقصاها بتوزر 
المجتمع المدني أو نتماء إلى عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس يؤكدها مؤشر الا

الأحزاب، حيث تبين نسب تتراوح ما بين ما يفوق الثلاثة أرباع والأربعة أخماس  من المستجوبين أنه 
لم يسبق لهم الانخراط  في جمعيات أو منظمات أو أحزاب حيث بلغت نسبة العزوف  أقصاها بتوزر 

  }.%76،05} وأدناها بتطاوين {% 83،68{
يان المتعلق بالانتخابات الرئاسية فتتأكد نفس التوجهات مع بعض الفروق  جاز الاستبأما في إطار ان

  %43،02من الإناث  تمثل نسبة    1235شخصا بالولايات الخمسة من بينهم    2871فقد  تمت مقابلة   
شابة وشاب وقد  1611منهم أي  % 56،1سنة نسبة  36ويشكل الشباب الذين يقل سنهم عن 

غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأن السياسي لدى كافة المستجوبين  الولايات  لاحظنا في كافة
باعتبار الإناث والشباب وقد غلب انعدام وقلة الاهتمام بالشأن السياسي على ما يناهز ثلثي  

منهم  % 58،93وأدناه بمدنين % 70،72المستجوبين بأربعة ولايات من خمسة وبلغ أقصاه بتطاوين
وأدناها  % 32،72اهتمامها  بالشأن السياسي بلغ أقصاها بقبليدت انعدام نسبا متفاوتة أك

ونزعة العزوف هذه عن الشأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس  % 21،91بمدنين



 63 

في حين تمثل   57من جملة الناخبين  % 16،10سنة  25و 18المنتمون إلى الشريحة العمرية ما بين 
،في   58%  47،91سنة أكبر نسبة من ناخبي ولاية مدنين بحيث تبلغ    45إلى    26الشريحة العمرية من  

ينما تمثل ، ب59من ناخبي الدائرة    %  20،32سنة نسبة    60إلى    45المقابل تمثل الشريحة العمرية من  
  60. % 15،67سنة نسبة  60فئة الذين يفوق سنهم 

 49522منهم  104271ل الانتخابي وفيما يتعلق بولاية قبلي فقد أصبح عدد المسجلين في السّج
، ويمثّل الشباب   % 52،51من الإناث وهو ما يشكل  54749، و % 47،49من الذكور وهو ما يمثل 

في حين تمثل   61من جملة الناخبين  % 12،86سنة  25و 18ين المنتمون إلى الشريحة العمرية ما ب
، وفي   62%  48،15ية قبلي بحيث تبلغ  سنة أكبر نسبة من ناخبي ولا  45إلى    26الشريحة العمرية من  

، بينما تمثل 63من ناخبي الدائرة    %  22،15سنة نسبة    60إلى    45المقابل تمثل الشريحة العمرية من  
  64. % 16،84نسبة  سنة 60فئة الذين يفوق سنهم 

من  36388منهم  75579أما بالنسبة لولاية توزر فقد أصبح عدد المسجلين في السجل الانتخابي 
ويمثل الشباب     % 51،85من الإناث وهو ما يشكل  39191، و  % 48،15لذكور وهو ما يمثل ا

في حين تمثل   65من جملة الناخبين  % 15،28سنة  25و 18المنتمون إلى الشريحة العمرية ما بين 
، في   66% 45،3سنة أكبر نسبة من ناخبي ولاية توزر بحيث تبلغ  45إلى  26الشريحة العمرية من 

، بينما تمثل 67من ناخبي الدائرة    %  24،28سنة نسبة    60إلى    45المقابل تمثل الشريحة العمرية من  
  68. % 15،14سنة نسبة  60فئة الذين يفوق سنهم 

حملات تسجيل الناخبين يعكس جهدا كبيرا وحوكمة جيّدة قامت على استهداف ح  ويمكن أن نقرّ بأن نجا
مباشر وناجع لبعض الفئات الاجتماعية التي لم تكن نسبة المسجلين منها عالية منها تلاميذ السنوات 
النهائية في التعليم الثانوي وطلبة الجامعات حيث توجه أعوان التسجيل مثلا إلى مقرات الكليات  

والمبيتات الجامعية وقد ساهم تسخير الإمكانيات المادية والبشرية الكافية في تحقيق  هدوالمعا
النجاح في عملية تسجيل ما يناهز المليون ونصف ناخب جديد. ولكن هذا النجاح يبقى نسبيا حيث 

سنة وغير المسجلين في السجل الانتخابي بما يتراوح  18تقدر أعداد التونسيين ممن تفوق سنهم 
 

 .من الذكور 7089من الإناث و 7122وينقسمون إلى  14211ث يبلغ عددهم الجملي حي 57
  .من الذكور 19918من الإناث و 22367وينقسمون إلى  42285حيث يبلغ عددهم الجملي 58
  .من الذكور 9318من الإناث و 8620وينقسمون إلى  17938يبلغ عددهم الجملي  حيث59
  .من الذكور 8259من الإناث و 5571ون إلى وينقسم 13830حيث يبلغ عددهم الجملي 60
 .من الذكور 6364من الإناث و 7043وينقسمون إلى  13407حيث يبلغ عددهم الجملي  61
  .من الذكور 23014من الإناث و27197إلى  وينقسمون 50211حيث يبلغ عددهم الجملي 62
  .الذكور من 11128من الإناث و 11969وينقسمون إلى  23097حيث يبلغ عددهم الجملي 63
  .من الذكور 9016من الإناث و 8540وينقسمون إلى  17556حيث يبلغ عددهم الجملي 64
  .لذكورمن ا 5690من الإناث و 5861وينقسمون إلى  11551حيث يبلغ عددهم الجملي  65
  .من الذكور 16137من الإناث و 18101وينقسمون إلى  34238حيث يبلغ عددهم الجملي 66
  .من الذكور 8944من الإناث و 9403وينقسمون إلى  18347 حيث يبلغ عددهم الجملي67
  .من الذكور 5617من الإناث و 5826وينقسمون إلى  11443حيث يبلغ عددهم الجملي 68
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 . الاستنتاجات والتأويلات7

وحجم نجاحها في تسجيل الناخبين وفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . دور 1.7

 .التوعية التثقيفيةحملات 

  في تسجيل ناخبين جدد ة للانتخابات  الهيئة العليا المستقل. حجم نجاح 1. 1.7

لقد نجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حملات تسجيل الناخبين بكامل البلاد حيث تمكنت  
تفع بالولايات  ألف من الناخبين الجدد وهذا ما جعل إجمالي عدد الناخبين ير 490من تسجيل مليون و

  الخمسة محل الدراسة.

،  %49،43من الذكور، وهو ما يمثل  114022، منهم 230674ابس فقد أصبح عددهم بولاية ق
ويمثّل الشباب المنتمون إلى الشريحة العمرية ما بين    %  50،57من الإناث وهو ما يشكّل    116652و

سنة  45إلى  26ريحة العمرية من في حين تمثّل الشّ  49من جملة الناخبين  % 14،75سنة  25و 18
، في المقابل تمثّل الشّريحة العمريّة من   50% 43،96س، بحيث تبلغ  أكبر نسبة من ناخبي ولاية قاب

سنة  60، بينما تمثل فئة الذين يفوق سنهم 51من ناخبي الدائرة  % 24،03سنة نسبة   60إلى  45
 52.  % 17،26نسبة 

 % 51،57من الذكور، وهو ما يمثل  149809منهم  290480م أما بولاية مدنين فقد أصبح عدده
ويمثل الشباب المنتمون إلى الشريحة العمرية ما بين     %48،43ن الإناث وهو ما يشكل  م  140671و

سنة  45إلى  26، في حين تمثل الشريحة العمرية من 53من جملة الناخبين  % 15،16سنة  25و 18
.  في المقابل تمثل الشريحة العمرية من  54% 46،46أكبر نسبة من ناخبي ولاية مدنين بحيث تبلغ 

سنة  60، بينما تمثل فئة الذين يفوق سنهم 55من ناخبي الدائرة  % 22،59سنة نسبة   06إلى  45
  56.  % 15،79نسبة 

 44584منهم  88264ة تطاوين فقد أصبح عدد المسجلين في السجل الانتخابي وفيما يتعلق بولاي
باب ، ويمثل الش % 49،49من الإناث وهو ما يشكل  43680و % 50،51من الذكور وهو ما يمثل 

 
 .من الذكور 16837من الإناث و 17197وينقسمون إلى  34034حيث يبلغ عددهم الجملي  49
  .من الذكور 46838من الإناث و 54564وينقسمون إلى  021014حيث يبلغ عددهم الجملي 50
  .من الذكور 28354من الإناث و 27070وينقسمون إلى  55424حيث يبلغ عددهم الجملي 51
  .من الذكور 21993من الإناث و 17821وينقسمون إلى  43981حيث يبلغ عددهم الجملي 52
  .من الذكور 21547ناث ومن الإ 22496وينقسمون إلى  44043حيث يبلغ عددهم الجملي  53
  .من الذكور 70309من الإناث و 64652وينقسمون إلى  134961حيث يبلغ عددهم الجملي 54
  .من الذكور 30472الإناث ومن  35161وينقسمون إلى  65633حيث يبلغ عددهم الجملي 55
  .من الذكور 18343من الإناث و 27500وينقسمون إلى  45843حيث يبلغ عددهم الجملي 56
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جدا  %}، بينما ترى أقلية ضئيلة 28،13%} أو المهمة { 28،80توصيف مشاركة الشباب بالمهمة جدا {
%} ويبدو هذا التقييم  بدوره انطباعيا  44،6ياة السياسية غير هامة {أن مشاركة الشباب في الح

ولاينمّ عن دراية بالحقيقة الفعلية لمشاركة الشباب في الحياة السياسية أو هو مؤسّس على الخلط 
 بين ماهو كائن وما هو منشود.

  
الرئاسية في تونس   لانتخاباتذا كان المترشحون للا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إ:13ج 

} بينما  51%،61يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين واضحة. فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {
}  13%،13من المستجوبين أنه لا يرتقي، في حين أن أقلية منهم قال إنه يرتقي { 35%،08أجاب 

نتخابات الرئاسية قد ادت أثناء الفترة السابقة للاويبدو أن ضبابية المشهد السياسي التي س
 ساهمت في نتائج الاستبيان 

  
الانتخابات الرئاسية، أثناء وجوابا على سؤال المستجوبين حول نيتهم المشاركة في التصويت :14ج 

من  25%،2نيتها في المشاركة مقابل إفصاح 74% ،8أعربت أغلبية ساحقة منهم تقدر ب 
ن نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في م الامتناع عن ذلك. ونلاحظ أالمستجوبين عن نيته 

الانتخابات الرئاسية  هي دون نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الانتخابات التشريعية 
ولكن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت في الواقع  أرفع من نسبة المشاركة في 47

ن جانبا من  الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في شريعية ، كما نتوقع  أيضا أالانتخابات الت
الانتخابات الرئاسية لم يقوموا بذلك لأننا نعلم أن النسبة العامة للمشاركة بدائرة توزر لم تكن في 

خصوصا منهم الشباب الذين يشكلون نسبة هامة    48مستوى نوايا التصويت المعلنة من المستجوبين 
  عينة المستجوبة.من ال

  

 . المنهجية المعتمدة 6

لمنهج التحليلي بحيث مكننا ذلك من التعاطي مع البيانات الثرية التي ا اعتمد هذا التقرير أساس
اد هذا المنهج وفّرتها لنا المعطيات الغزيرة التي تضمنتها نتائج الاستبيانين وقد قمنا في سياق اعتم

نها ومن استنباط بعض التوصيات الواردة في آخر هذا بتفسير النتائج ونقد محتوى البعض م
التقرير،كما تم اعتماد محدود للمنهج الكمي لاسيما في عمليات تحليل البيانات واحتساب النسب 

ى المقارنة في هو ذلك المنهج الذي يعتمد علومقارنتها. وتم كذلك الاستئناس بالمنهج المقارن و
والاختلاف فيما بين ظاهرتين أو أكثر، ويعتمد الباحث من خلال   دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشبه

ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة 
ل انتخابات سابقة وقد تم اعتماده نسبيا في هذا التقرير في سياق مقارنات بوضعيات خلا.المدروسة

ن الولايات الخمسة محل الدراسة أو  بجهات جغرافية تونسية غير جهة للانتخابات موضوع التقرير أو بي
  الجنوب المعنيّة بالدراسة.

 
  .% 82،48  الاستبيانوهي حسب 47
% ثم ارتفعت في الدور الثاني إلى 46,8حيث بلغت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية 48

56,8.%  
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د انتقى المستجوبون حول الدافع الرئيسي لدعمهم لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أح :8ج 
الدوافع الستة، ضمن لائحة اقترحت عليهم، وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العيّنة 

المستجوبة بولاية توزر. ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة برنامج  المترشح في مجال الحفاظ  
نجد دافع  % من المستجوبين وفي المرتبة الثانية 34.34على الأمن والاستقرار، الذي اصطفاه 

%}، وفي المرتبة الثالثة  نجد دافع الدفاع عن 15.96مساندة برنامج المترشح في مجال التشغيل {
%}، وفي المرتبة الرابعة، وبنفس النسبة ، نجد كل من دافع مساندة تصورات المترشح 14.14الدين {

الاقتصاد في مجال مقاومة الفساد ودافع مساندة برنامج المترشح في مجال تحسين أداء 
%} ،وقد اقترح 3.03%}، وفي المرتبة السادسة، نجد دافع الدفاع عن  الهوية  {13.94والاستثمار { 

%، دوافع  أخرى من خارج القائمة المقترحة . ويتّضح  4.65عدد ضئيل من المستجوبين، تناهز نسبتهم   
نّ دافع مساندة برنامج من نتيجة الاستجواب أنّ هناك فهم نسبي لمهام رئيس الجمهورية باعتبار أ

المترشح في مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار قد وضع في المقام الأول ولكن ذلك لم يشمل 
 سوى ثلث الأشخاص المستجوبين. 

  
فيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض المستجوبين بالمترشح للانتخابات الرئاسية المفضل لدى كل   :9ج  

%} أن لا علاقة لهم بالمترشح. أما المستجوبون 76.  89منهم أفاد أغلب المشاركين في الاستجواب {
يعة العلاقة الذي أقروا بوجود صلة تربطهم بالمترشح فقد دققوا الإجابة باختيار أحد الاحتمالين لطب 

التي اقترحت عليهم. ففي طليعة طبيعة الصلة نجد أن العلاقة بالمترشح مرتبطة بكونه مرشح الحزب 
% من مجمل العيّنة. وفي المرتبة الثانية نجد أن   17.02المفضل بالنسبة للمستجوب  وهذا شمل 

%}. وقد أقر 3.36العلاقة بالمترشح مرتبطة بكونه مرشح الحزب الذي ينتمي إليه المستجوب {
%، بوجود صلة تربطهم بالمترشح ولكنهم قدموا إجابات 2.73المستجوبون الآخرون والذين يشكلون  

 فيما يتعلق بطبيعة العلاقة من خارج القائمة المقترحة.
 

وحول تمثّل وتقييم المؤسسات الرئيسية في الدولة قدّم المستجوبون ردّا عما يعتبرونه  :10ج 
المؤسسة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية الأربعةفي الدولة التي تم اقتراحها 

لدولة الحكومةالمؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في اعليهم. فاعتبروا مؤسسة رئاسة 
%} وبنفس النسبة نجد المؤسسة   23،27%} وفي المرتبة الثانية نجد مجلس نواب الشعب {  47،33{

%}. ويمكن أن نستغرب من وضع المؤسسة القضائية   21،63القضائية ومؤسسة رئاسة الجمهورية {
مهورية رغم أنه ليست لها شرعية ديمقراطية وأن على قدم المساواة مع مؤسسة رئاسة الج

 حياتها ليست مأثرة بنفس قدر تأثير أحد رأسي السلطة التنفيذية. صلا
 
تبرز نتائج الإستبيان بتوزر تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية،  :11ج 

مشاركة المرأة المستجوبين بين توصيف  من 89%،72حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  
حياة السياسية مشاركة المرأة في ال}، بينما ترى أقلية أن  21%،57{المهمة  } أو  68%،15{بالمهمة جدا  

مشاركة المرأة في } ويبدو هذا التقييم غير واقعي ولا يعكس دراية حقيقيّة ب10%،28{غير هامة 
 ومن المرجح أن يكون ناجما على الخلط بين ماهو موجود وما هو منشود.الحياة السياسية 

  
تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب في الحياة  بتوزر كذلك ز نتائج الإستبيان تبر: 12ج 

% من المستجوبين بين   56،93السياسية شارف الإجماع، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي 
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في تونس بينت نتائج الاستجواب نزعة عامة نحو غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأن السياسي    :3ج  
% من المستجوبين، حيث أنّ الاهتمام بالشأن السّياسي غائب تماما لدى   97.68والذي يشمل 

% بحيث لا نجد اهتماما ذا بال سوى لدى ثلث المستجوبين يصفه    38.54% منهم وقليل لدى  30.43
 % بأنه جيد.  22.31% منهم بأنه جيد جدا، في حين يعتبره  8.72

  
ما والشأن السياسي خصوصا في تونس من خلال وتتأكد نزعة العزوف عن الشأن العام عمو :2ج 

% من المستجوبين أنه لم يسبق  79.92مؤشر الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبين 
 % زعموا أنهم فعلوا ذلك.20.08لهم الانخراط في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 

  
اختار المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية، أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن لائحة :  4ج  

اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية توزر. ففي 
% من  23.45مؤشر وجود التعددية الحزبية الذي اصطفاه   طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد

%}،  22.41المستجوبين، وفي المرتبة الثانية، وبفارق ضئيل جدا، نجد مؤشر توفر نزاهة الانتخابات  {
%} ،وفي المرتبة الرابعة نجد مؤشر 15.93وفي المرتبة الثالثة نجد مؤشر المشاركة  السياسية {

%}، وفي المرتبة الخامسة نجد مؤشر احترام الحقوق 15،15سات {احترام دولة القانون والمؤس
%}، وقد اقترحت نسبة ضئيلة للغاية من المستجوبين، تناهز  14.38المدنية احترام الحقوق المدنية {

% أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن  7.9% ، مؤشرا آخر من خارج القائمة المقترحة ، في حين أفاد 0.78
مقراطية، وهذه الإجابة تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما يتعلق  يكون أهم مؤشرات الدي

 بترتيب مؤشرات الديمقراطية {رغم المعرفة بما تعنيه}. 
  
في نفس السياق نلاحظ وجود شبه إجماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من مبادئ الديمقراطية  : 5ج 
%} ومن المرجح أن يكون هؤلاء   9.1%} مقابل وجود أقلية ضئيلة من المستجوبين لا تقر ذلك {90.9{

 ممن لا يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية أو ممن تنعدم ثقته في العملية الانتخابية. 
  

%} 83.83، أجابت الأغلبية الساحقة {وحول مدى إلمام المستجوبين بمهام رئيس الجمهورية : 6ج 
%} بحيث لا توجد 49.49%} أو أن معرفتها بالصلاحيات المذكورة سطحية {34.34بكونها إما لا تعرف {

 %}. 16.17سوى أقلية تزعم أن لها معرفة دقيقة بمهام رئيس الجمهورية {
  

اختار المستجوبون حول المجالات التي يعتبر أن الاهتمام بها مسألة أولوية، إحدى الأولويات  :7ج 
بة مجمل العيّنة المستجوبة الثلاثة ضمن قائمة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجو

%}  62.5بولاية توزر ففي طليعة الأولويات نجد أولوية الاهتمام بالأمن القومي التي اصطفاها { 
%} وفي 23.79وفي المرتبة الثانية نجد وبفارق هام أولوية تعديل النظام السياسي التونسي {

%} ،وقد اقترح عدد محدود من 10.48المرتبة الثالثة نجد أولوية الاهتمام بالعلاقات الخارجية {
%، أولويات أخرى من خارج القائمة المقترحة. ويمكن أن يستغرب  3.23المستجوبين، تناهز نسبتهم  

البعض أمام أهمية نسبة من يجعل من تعديل النظام السياسي التونسي مسألة ذات أولوية 
 لاقات الخارجية.ويعطوها أسبقية على أهم صلاحية  لرئيس الجمهورية وهي إدارة الع
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الانتخابات التشريعية ، كما نتوقع  أيضا أن جانبا من  الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في 
م تكن في  ن النسبة العامة للمشاركة بدائرة قبلي لالانتخابات الرئاسية لم يقوموا بذلك لأننا نعلم أ

{ولكنها كانت في كلا الدورين أرفع بكثير من   46مستوى نوايا التصويت المعلنة من المستجوبين 
المعدل الوطني للمشاركة} خصوصا منهم الشباب الذين يشكلون نسبة هامة من العينة  

  المستجوبة.
  

 خابات الرئاسيةالمواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتوزر حول الانتاستجواب  .نتائج5. 2. 5

شمل استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتوزر حول الانتخابات الرّئاسية عينة شملت  
%   من  50.11%   من الإناث، وينتمي  37،37% منهم من الذكور و    62.63شخصا من الجنسين،    487

لفئة %   من المستجوبين إلى  ا34.57سنة  ، في حين ينتمي  36هؤلاء إلى فئة الشباب ما دون 
سنة، أما بقيّة مكونات العينة فيفوق سن الأفراد فيها  50و  36العمرية التي يتراوح عمرها ما بين 

  .%   من المستجوبين32.15سنة وهم يشكلون  50ال
  

% منهم   37.08وقد أفادنا أغلب المستجوبين عن مستواهم التعليمي و نستشف من إجاباتهم أن  
% دراسات ثانوية، بينما اكتفى جزء هام من 10.74زاول  لديه مستوى تعليمي جامعي، في حين

% } بالتعلم في المرحلة الابتدائية. وتحتوي العيّنة على نسبة ضئيلة جدا من 47.57المستجوبين{
%}.وتنتمي الأغلبية الساحقة من المستجوبين إلى الوسط الحضري بحيث تشكّل 4.61الأميين {

%  من العينة. كما تتركب العينة من عدد من فئات المواطنين 4.35%   في حين يمثل الرّيفيّون  95.65
% من المستجوبين وغير النشطين 59.67النشطين في القطاعات الاقتصادية بأنواعها يشكلون 

% من المستجوبين. ويتركب المواطنون النشطون في  40.33في القطاعات المذكورة ويمثلون 
%} وأجراء 16.87%} والأعوان العموميون {26.75رة {القطاعات الاقتصادية من أصحاب المهن الح

%}. أما فئات غير النشطين في القطاعات الاقتصادية فمعظمهم من الباحثين  16.05القطاع الخاص {
 %}. 11.93%}، إضافة إلى ربّات البيوت {6.58%} ومن الطلبة {21.82عن شغل {

  
%} أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية  أو قرأوا معلومة 85.08أكّد معظم المستجوبين{ :1ج 

%} من المستجوبين ذلك. 14.92تهدف إلى التوعية بأهمية  الانتخابات التشريعية  في حين نفى {
وقد حدد المستجوبون الذين أقروا أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة تهدف 

عية بأهمية الانتخابات التشريعية نوعيّة الوثيقة أو الوسيلة الإعلاميّة التي مكّنتهم من ذلك.  إلى التو
%} 60.77وبيّنت الإجابات أن التلفزيون كان وسيلة الإعلام الرئيسية التي مكّنت أكثر من نصفهم {

%} وفي 35.05من تحقيق ذلك وفي المرتبة الثانية حلّت بفارق هام وسائل التواصل الاجتماعي {
%} وفي المرتبة الرابعة نجد بنسبة ضئيلة  3.86المرتبة الثالثة نجد بفارق هام جدا المحطات الإذاعية {

 }. 0.%32جدا المطويات {
  

 
تفعت في الدور الثاني إلى % ثم ار57,9في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية حيث بلغت 46

66,3.%  
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%}. وقد أقرّ المستجوبون 4بالمترشح مرتبطة بكونه مرشح الحزب الذي ينتمي إليه المستجوب {
ربطهم بالمترشح ولكنهم قدموا إجابات فيما يتعلق بوجود صلة ت%} 3الآخرون والذين يشكلون {

 بطبيعة العلاقة من خارج القائمة المقترحة.
 

المستجوبون بقبلي جوابا عما وحول تمثّل وتقييم المؤسسات الرئيسية في الدولة قدّم :10ج 
عة التي تم المؤسسة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأربيعتبرونه 

عتبروا مؤسسة مجلس نواب الشعب المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات . فااقتراحها عليهم
} أما في المرتبة % 31،04{ رئاسة الحكومة} وفي المرتبة الثانية % 36،81{ الرئيسية في الدولة

ة %} وفي المرتبة الرابعة نجد مؤسسة رئاسة الجمهوري18،41الثالثة فنجد المؤسسة القضائية {
وهذا يفيد سوء تقدير لمكانة مؤسسة رئاسة الجمهورية قبيل موعد انتخابات الرئاسية  %} 13،74{

 بحيث وقع تقديم المؤسسة القضائية عليها
 
تبرز  نتائج الإستبيان بقبلي تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية،  : 11ج  

مشاركة المرأة المستجوبين بين توصيف  من 89%،72ساحقة أي  حيث تراوحت إجابة الأغلبية ال
حياة السياسية مشاركة المرأة في ال} بينما ترى أقلية أن  21%،57{المهمة  } أو  68%،15{بالمهمة جدا  

} ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعات لا تنبني على دراية بالحقيقة الفعلية 10%،28{غير هامة 
 أو مؤسّس على الخلط بين الواقع والمأمول.الحياة السياسية مشاركة المرأة في ل

  
تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب  في الحياة  بقبليتبرز  نتائج الإستبيان :12ج 

% من المستجوبين، بين   56،93السياسية شارف الإجماع ، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة، أي  
%}، بينما ترى أقلية ضئيلة جدا    28،13%}، أو المهمة {  28،80ب بالمهمة جدا {توصيف مشاركة الشبا

%}، ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعات   44،6في الحياة السياسية غير هامة {أن مشاركة الشباب  
لا تتأسّس على دراية بالحقيقة الفعلية لمشاركة الشباب في الحياة السّياسية أو مبني على الخلط 

 ن ماهو موجود وما هو منشود. بي
 

لانتخابات الرئاسية في تونس  للا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترشحون :13ج 
}، بينما  51%،61يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين واضحة. فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {

}.  13%،13ن أقلية منهم قالت إنه يرتقي {من المستجوبين أنه لا يرتقي، في حين أ 35%،08أجاب 
ومن الواضح وأن ضبابية المشهد السياسي التي سادت أثناء الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية قد  

 ساهمت في طبيعة نتائج الاستبيان. 
  
الانتخابات الرئاسية، أثناء صويت وجوابا على سؤال المستجوبين حول نيتهم المشاركة في الت:14ج 

من المستجوبين عن   25%،2نيّتها في المشاركة مقابل إفصاح    74%،8أغلبية ساحقة تقدر ب     أعربت
نيتهم الامتناع عن ذلك. ونلاحظ أن نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الانتخابات  

، ولكن  45في الانتخابات التشريعية الرئاسية  هي دون نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت
المشاركة  الفعلية في الانتخابات الرئاسية كانت في الواقع  أرفع من  نسبة المشاركة في  نسبة

 
  .% 88،16 الاستبيانوهي حسب  45
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%} أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن يكون أهم مؤشرات 14.98حين أفاد {خارج القائمة المقترحة ، في 
الديمقراطية، وهذه الإجابة تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما يتعلق بترتيب مؤشرات 

 الديمقراطية {رغم المعرفة بما تعنيه}. 
  
ديمقراطية في نفس السياق نلاحظ وجود شبه إجماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من مبادئ ال : 5ج 
%} ومن المرجح أن يكون   5.14%} مقابل وجود أقلية ضئيلة من المستجوبين لا تقر ذلك { 94.86{

 هؤلاء ممن لا يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية أو ممن تنعدم ثقته في العملية الانتخابية. 
  

%} 78.46وحول مدى إلمام المستجوبين بمهام رئيس الجمهورية أجابت الأغلبية الساحقة { :6ج 
%} بحيث لا توجد 50%} أو أن معرفتها بالصلاحيات المذكورة سطحية {28.46بكونها إما لا تعرف {

 %}. 21.54سوى أقلية تزعم أن لها معرفة دقيقة بمهام رئيس الجمهورية {
 

 اختار المستجوبون حول المجالات التي يعتبر أن اهتمام رئيس الجمهورية بها مسألة أولوية، :7ج 
إحدى الأولويات الثلاثة ضمن قائمة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل 
العيّنة المستجوبة بولاية قبلي، ففي طليعة الأولويات نجد أولوية الاهتمام بالأمن القومي التي 

ياسي التونسي %} وفي المرتبة الثانية نجد وبفارق هام أولوية تعديل النظام الس57.07اصطفاها {
%} ،وقد اقترح عدد  10.93%} وفي المرتبة الثالثة  نجد أولوية الاهتمام بالعلاقات الخارجية {27.47{

% ، أولويات  أخرى من خارج القائمة المقترحة. ويمكن    53،4محدود من المستجوبين، تناهز نسبتهم   
ياسي التونسي مسألة ذات أن يستغرب البعض أمام أهمية نسبة من يجعل من تعديل النظام الس

 أولوية وتقديمها على أولوية الاهتمام بالعلاقات الخارجية التي اعتبر أهم مهام رئيس الجمهورية.
 

اختار المستجوبون حول الدافع الرئيسي لدعمهم لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أحد  :8ج 
الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة 

مجال  المستجوبة بولاية قبلي. ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة تصورات المترشح في
%} وفي المرتبة الثانية نجد دافع مساندة خطة المترشح 21.28الاقتصاد والاستثمار الذي اصطفاه {

%} وفي المرتبة الثالثة وبفارق ضئيل نجد دافع الدفاع عن الدين 17.55في مجال مقاومة الفساد {
في مجال الحفاظ  %} وفي المرتبة الرابعة نجد وبفارق ضئيل دافع مساندة برنامج  المترشح 15.69{

%} ، وفي المرتبة الخامسة، نجد  دافع مساندة تصورات المترشح في 15.43على الأمن والاستقرار {
%}، وقد  6.91%} ، وفي المرتبة السادسة، نجد دافع الدفاع عن  الهوية  {14.63مجال التشغيل {

خارج القائمة المقترحة  % ، دوافع  أخرى من8.51اقترح عدد ضئيل من المستجوبين، تناهز نسبتهم  
. وتبدو هذه الإجابات كتأكيد لعدم دراية المستجوبين بحقيقة مهام رئيس الجمهورية فالدافع الذي 

 وضع في المرتبة الأولى لا ينتمي إلى مجالات صلاحياته.
 

المترشح للانتخابات الرئاسية المفضل لديه لمستجوبين بفيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض ا :9ج 
%} أن لا علاقة لهم بالمترشح. أما المستجوبون الذي 65أفاد أغلب المشاركين في الاستجواب {

أقروا بوجود صلة تربطهم بالمترشح فقد دققوا الإجابة باختيار أحد الاحتمالين لطبيعة العلاقة التي 
د أن العلاقة بالمترشح مرتبطة بكونه مرشح الحزب عة الصلة نجاقترحت عليهم. ففي طليعة طبي 

% من مجمل العينة، وفي المرتبة الثانية نجد أن العلاقة 28المفضل بالنسبة للمستجوب وذلك حسب  
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سنة وهم يشكلون   50سنة، أما بقية مكونات العينة فيفوق سن الأفراد فيها الـ 50و  36بين 
   .%  من المستجوبين21.65

وقد أفادنا أغلب المستجوبين عن مستواهم التعليمي ونستشفّ من إجاباتهم أن حوالي الثلثين  
% } مرحلة  1.33ضئيلة منهم { %}، في حين لم تتجاوز نسبة64.12لديهم مستوى تعليمي جامعي{
%  من المستجوبين بالتعلم في المرحلة الابتدائية، وتحتوي 28.57الدراسات الثانوية، بينما اكتفى 

% }. ويشكّل المستجوبون المنتمون إلى الوسط الحضري 5.98العينة على نسبة ضئيلة من الأميين {
%   من العينة. كما تتركب العينة من عدد 21.6%   في حين يمثل الريفيون 78.4أغلبية هامة تقدّر بـ 

% من  45.04من فئات المواطنين النشطين في القطاعات الاقتصادية بأنواعها يشكلون 
%من المستجوبين.    54.96المستجوبين وآخرين من غير النشطين في القطاعات المذكورة ويمثلون  

%} 20.11حاب المهن الحرة {ويتركب المواطنون النشطون، في القطاعات الاقتصادية، من أص
%}. أما فئات غير النشطين، في 13.4%} وأجراء القطاع الخاص {11.53والأعوان العموميون {

%}، إضافة   5.18%} ومن الطلبة {23.06القطاعات الاقتصادية، فمعظمهم من الباحثين عن شغل {
 %}.13.4إلى ربّات البيوت {

  
%} أنهم سمعوا، أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة 58.64أكد معظم المستجوبين { :1ج 

%} من المستجوبين ذلك. وقد 41.36تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية، في حين نفى {
هم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة تهدف إلى حدّد المستجوبون الذين أقروا أن

التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية نوعيّة الوثيقة أو وسيلة الإعلام التي مكّنتهم من ذلك. وقد 
بيّنت الإجابات أن التلفزيون والمحطات الإذاعية شكلتا سويّا وسيلة الإعلام الرئيسية التي مكّنت  

%}،  34.55حقيق ذلك وفي المرتبة الثانية نجد وسائل التواصل الاجتماعي {% منهم من ت45.45
 %}.   20وفي المرتبة الثالثة نجد المطويات والمعلقات {

  
مامهم بالشأن السياسي في بيّنت نتائج الاستجواب أن ثلثي المستجوبين ينعدم أو يقل اهت : 3ج 

% من المستجوبين، حيث أن الاهتمام بالشأن السياسي غائب تماما 65.97تونس، والذي يشمل 
%ونجد، في المقابل، اهتماما ذا بال لدى الثلث الآخر من  33.25% منهم وقليل لدى 32.72لدى 

 %بأنه جيد.   22.25تبره  % منهم بأنه جيد جدا في حين يع  11.78%}الذين  يصفه  34.03المستجوبين {
  

تتأكد نزعة العزوف عن الشأن العام عموما، والشأن السياسي خصوصا، في تونس من خلال  : 2ج 
% من المستجوبين أنه لم يسبق  70.94مؤشر الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبيّن 

 % زعموا أنهم فعلوا ذلك.29.06لهم الانخراط في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 
  
اختار المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية، أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن لائحة   : 4ج  

بالنظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية قبلي. ففي اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها 
% من  20.32طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد مؤشر احترام الحقوق المدنية الذي اصطفاه  

%}،  20.05المستجوبين، وفي المرتبة الثانية، وبفارق ضئيل جدا،نجد مؤشر توفر نزاهة الانتخابات  {
%} ،وفي المرتبة الرابعة 18.45ام دولة القانون والمؤسسات {وفي المرتبة الثالثة نجد مؤشر احتر

%}، وفي المرتبة الخامسة نجد مؤشر المشاركة السياسية 14.44نجد مؤشر وجود التعددية الحزبية {
% ، مؤشرا آخر من 1.6%}، وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز نسبتهم  10.16{
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مؤسسة رئاسة الجمهورية بما يعتبر سوء تقدير بيّن وسوء فهم للدستور من قبل العينة المستجوبة 
قبيل الانتخابات الرئاسية  تعبر عن نظرة فيها انتقاص لمؤسسة رئاسة الجمهورية هو بلا ريب غير 

  مفهوم.

تبرز نتائج الإستبيان بتطاوين تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة المرأة في الحياة  :11ج 
% من المستجوبين بين توصيف مشاركة 84.58السياسية، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  

لحياة %} بينما ترى أقلية أن مشاركة المرأة في ا38.31%} أو المهمة {46.27المرأة بالمهمة جدا {
%} ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعات لا تنبني على دراية بالحقيقة 15.42السياسية غير هامة {

 الفعلية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية أو فيه الخلط بين ماهو كائن وما يراد أن يكون. 
  

تبرز نتائج الإستبيان بتطاوين تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب في الحياة  :12ج 
بين   % من المستجوبين96.02السياسية شارف الإجماع، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  

%} بينما ترى أقلية ضئيلة جدا أن 30.1%} أو المهمة {65.92توصيف مشاركة الشباب بالمهمة جدا {
%} ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعات لا  3.98مشاركة الشباب في الحياة السياسية غير هامة {

ي على الخلط بين  تنبني على دراية بالحقيقة الفعلية لمشاركة الشباب في الحياة السياسية أو مبن
 ماهو موجود وما هو مأمول.

  
لا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترشحون للانتخابات الرئاسية في تونس  :13ج 

%}، بينما  61.1ستوى آمال المواطنين واضحة. فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {يرتقون إلى م
%}،  18.45% من المستجوبين أنه لا يرتقي، في حين أن أقلية منهم قال إنه يرتقي {20.45أجاب 

ومن الواضح وأن ضبابية المشهد السياسي التي سادت أثناء الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية قد  
 .همت في نتائج الاستبيانسا

  
وجوابا على سؤال المستجوبين حول نيتهم المشاركة في التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية،   :14ج 

% من المستجوبين  26.12% نيتها في المشاركة مقابل إفصاح   88.73أعربت أغلبية ساحقة تقدر ب  
عن نيتهم الامتناع عن ذلك. ونلاحظ أن نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الانتخابات  
الرئاسية  هي دون نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الانتخابات التشريعية   ولكن 
نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات الرئاسية كانت أرفع من  نسبة المشاركة في الانتخابات  

ت الرئاسية  التشريعية، كما نتوقع  أيضا أن جانبا من  الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الانتخابا
لم يقوموا بذلك لأننا نعلم أن النسبة العامة للمشاركة بدائرة تطاوين لم تكن في مستوى نوايا 
التصويت المعلنة من المستجوبين  {بل كانت دون المعدل الوطني في دوري الانتخابات}، خصوصا 

  منهم الشباب الذين يشكلون نسبة هامة من العينة المستجوبة. 

 استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقبلي حول الانتخابات الرئاسية .نتائج4. 2. 5

شخصا من الجنسين،   376شمل استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقبلي عينة بلغت 
%  من هؤلاء إلى فئة الشباب ما  58.42%  من الإناث، وينتمي  49.73%  منهم من الذكور و  50.27

عمرها ما   % من المستجوبين إلى  الفئة العمرية التي يتراوح19.93سنة  ، في حين ينتمي    36دون  
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%} بكونها 88.22بت الأغلبية الساحقة {حول مدى إلمام المستجوبين بمهام رئيس الجمهورية أجا  :6ج  
%}، بحيث لا توجد سوى 54.39%}، أو أن معرفتها بالصلاحيات المذكورة سطحية {33.83إما لا تعرف { 

 %}. 11.78أقلية تزعم أن لها معرفة دقيقة بمهام رئيس الجمهورية {
 

اختار المستجوبون حول المجالات التي يعتبر أن الاهتمام بها مسألة أولوية، إحدى الأولويات  :7ج 
جمل العيّنة المستجوبة الثلاثة ضمن قائمة اقترحت عليهم وهذا ما يخوّل لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة م

 51.26بولاية تطاوين ففي طليعة الأولويات نجد أولوية الاهتمام بالأمن القومي التي اصطفاها {
%}، وفي 25.38%} وفي المرتبة الثانية نجد، وبفارق هام، أولوية الاهتمام بالعلاقات الخارجية {

%} ،وقد اقترح عدد محدود من 16.33المرتبة الثالثة نجد أولوية تعديل النظام السياسي التونسي {
 %، أولويات  أخرى من خارج القائمة المقترحة.7.03المستجوبين، تناهز نسبتهم  

  
حول الدافع الرئيسي لدعمهم لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أحد  اختار المستجوبون :8ج 

الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة 
المستجوبة بولاية تطاوين. ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة تصورات المترشح في مجال 

%}، وفي المرتبة الثانية نجد دافع مساندة برنامج  المترشح في مجال 25.5{التشغيل الذي اصطفاه 
%} وفي المرتبة الثالثة  وبفارق ضئيل نجد دافع  مساندة 5،20الحفاظ  على الأمن والاستقرار {

%} وفي المرتبة الرابعة نجد دافع الدفاع 18.75تصورات المترشح في مجال الاقتصاد والاستثمار {
%} ، وفي المرتبة الخامسة، نجد  دافع مساندة تصورات المترشح في مجال مقاومة 17.5عن الدين{
%}،وقد اقترح عدد ضئيل 4%}، وفي المرتبة السادسة، نجد دافع الدفاع عن  الهوية  {11.75الفساد  {

%، دوافع أخرى من خارج القائمة المقترحة. وتبدو هذه الإجابات 2من المستجوبين، تناهز نسبتهم 
كيد لعدم دراية المستجوبين بحقيقة مهام رئيس الجمهورية فالدافع الذي وضع في المرتبة كتأ

 الأولى لا ينتمي إلى مجالات صلاحياته.
 

فيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض المستجوبين بالمترشح للانتخابات الرئاسية،المفضل لديه،  :9ج 
%} أن لا علاقة لهم بالمترشح. أما المستجوبون الذي 61.52أفاد أغلب المشاركين في الاستجواب {

العلاقة التي  أقرّوا بوجود صلة تربطهم بالمترشح فقد دقّقوا الإجابة باختيار أحد الاحتمالين لطبيعة
اقترحت عليهم. ففي طليعة طبيعة الصلة نجد أن العلاقة بالمترشح مرتبطة بكونه مرشح الحزب 

%} من مجمل العينة وفي المرتبة الثانية نجد أن العلاقة 26.58المفضل بالنسبة للمستجوب {
المستجوبون %}. وقد أقر  7.09بالمترشح مرتبطة بكونه مرشح الحزب الذي ينتمي إليه المستجوب {

%} بوجود صلة تربطهم بالمترشح ولكنهم قدموا إجابات، فيما يتعلق 4.81الآخرون والذين يشكلون { 
 بطبيعة العلاقة، من خارج القائمة المقترحة.

 
حول تمثّل وتقييم المؤسسات الرئيسية في الدولة، قدّم المستجوبون جوابا عما يعتبرونه  : 10ج 

المؤسسة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأربعة التي تم اقتراحها 
نواب الشعب المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في عليهم، فاعتبروا مؤسسة مجلس 

%}، أما في المرتبة نجد 25.37%}، وفي المرتبة الثانية نجد مؤسسة رئاسة الحكومة {35.07الدولة {
%} وفي المرتبة الرابعة نجد مؤسسة رئاسة الجمهورية 21.14المؤسسة القضائية {

ي أفضت إلى تقديم المؤسسة القضائية على %}ويمكن أن نستغرب أمام هذه النتيجة الت18.42{
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%}. أما  7.05%} وأجراء القطاع الخاص {11.33%} والأعوان العموميون {21.66الحرة {أصحاب المهن 
%} وهم 33.5فئات غير النشطين في القطاعات الاقتصادية فمعظمهم من الباحثين عن شغل {

 %}.  11.13%}، إضافة إلى ربّات البيوت { 13.35كذلك من الطلبة {
  

ؤوا معلومة %} أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قر79.51أكد معظم المستجوبين { :1ج 
%} من المستجوبين ذلك. وقد 20.49تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية في حين نفى {

حدد المستجوبون الذين أقرّوا أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسيّة أو قرؤوا معلومة تهدف إلى 
كنتهم من ذلك. وبّينت  التوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية نوعية الوثيقة أو وسيلة الإعلام التي م

الإجابات أن وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع  الواب كانتا مجتمعتين وسيلة الإعلام الرئيسية التي 
%}  38.01% منهم من تحقيق ذلك وفي المرتبة الثانية حلّ بفارق ضئيل جدا التلفزيون {38.46مكنت  

%} وفي المرتبة الرابعة نجد المطويات  17.65وفي المرتبة الثالثة نجد بفارق هام المحطات الإذاعية {
 %}. 1.36%} وفي المرتبة الخامسة نجد الجرائد الورقية بإشعاع محدود جدا {4.52والمعلقات {

 
ن السياسي في تونس بيّنت نتائج الاستجواب نزعة عامة نحو غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأ  :3ج  

% من المستجوبين، حيث أن الاهتمام بالشأن السياسي غائب تماما لدى 70.72والذي يشمل 
% بحيث لا نجد اهتماما ذا بال سوى لدى ما يزيد عن ربع  44.42% منهم وقليل لدى 26.3

 % بأنه جيد.  23.57%   منهم بأنه جيد جدا في حين يعتبره 5.71المستجوبين، حيث يصفه 
  

تتأكد نزعة العزوف عن الشأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس من خلال  :2ج 
% من المستجوبين أنه لم يسبق  79.8مؤشر الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبين 

   % زعموا أنهم فعلوا ذلك. 20.2لهم الانخراط في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 
  
اختار المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن لائحة   :4ج  

اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية تطاوين. ففي 
%، وفي المرتبة 23.38مؤشر توفر نزاهة الانتخابات الذي اصطفاه    طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد

%}، وفي المرتبة الثالثة 20.65الثانية وبفارق بسيط نجد مؤشر احترام دولة القانون والمؤسسات {
%}، وفي المرتبة الرابعة وبفارق هام نجد مؤشر وجود 19.65نجد مؤشر احترام الحقوق المدنية {

%}، وفي المرتبة الخامسة  نجد، وبفارق محدود، مؤشر أهمية المشاركة 10.95التعددية الحزبية {
%، مؤشرا 25.0%}، وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز نسبتهم  9.2السياسية {

% من المستجوبين أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن  15.92آخر من خارج القائمة المقترحة ، في حين أفاد  
ت الديمقراطية وهذه الإجابة تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما يتعلق  يكون أهم مؤشرا

 بترتيب مؤشرات الديمقراطية {رغم المعرفة بما تعنيه}. 
 
ة في نفس السياق نلاحظ وجود شبه إجماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من مبادئ الديمقراطي : 5ج 

%} ولكنها الأهم ضمن ولايات 54.14%، مقابل وجود أقلية من المستجوبين لا تقر ذلك {46.85لدى  
الجنوب الخمسة محل الدراسة ومن المرجح أن يكون هؤلاء ممّن لا يؤمنون بالدولة المدنية 

 الدّيمقراطية أو ممّن تنعدم ثقتهم في العملية الانتخابية. 
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غيرواقعية لمشاركة الشباب في الحياة السياسية أو مبنية على الخلط بين ماهو كائن وما هو 
 منشود. 

لا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترشحون للانتخابات الرئاسية في تونس  :13ج 
%} بينما  51.61يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين واضحة. فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {

%}  13.31% من المستجوبين أنهم لا يرتقون، في حين أن أقلية منهم قال إنه يرتقون {35.08أجاب  
ومن الواضح وأن ضبابية المشهد السياسي التي سادت أثناء الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية قد  

 ساهمت في نتائج الاستبيان. 

الانتخابات الرئاسية، أثناء وجوابا على سؤال المستجوبين حول نيتهم المشاركة في التصويت :14ج 
من المستجوبين عن   %25،2فصاح  في المشاركة مقابل إنيتها     %74،8أعربت أغلبية ساحقة تقدر ب  

ونلاحظ أن نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الانتخابات  نيتهم الامتناع عن ذلك. 
الرئاسية  هي دون نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الاستبيان المتعلق بالانتخابات 

ولكن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت في الواقع  أرفع من  نسبة   43التشريعية
تشريعية  كما نتوقع  أيضا أن جانبا من  الذين أكدوا مشاركتهم في المشاركة في الانتخابات ال

التصويت في الانتخابات الرئاسية لم يقوموا بذلك لأننا نعلم أن النسبة العامة للمشاركة بدائرة 
  خصوصا لدى الشباب الذين يشكلون نسبة هامة من العينة المستجوبة.  44كانت متدنيةمدنين  

  

  لمواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتطاوين حول الانتخابات الرئاسية.نتائج استجواب ا3. 2. 5

شمل استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتطاوين حول الانتخابات الرئاسية عينة 
%   من الإناث، وينتمي 47.6%  منهم من الذكور و52.4شخصا من الجنسين،  395شملت 

%   من  18.14سنة  ، في حين ينتمي  36%   من هؤلاء إلى فئة الشباب ما دون 69.91
عاما أما بقية مكونات العينة  50و   36ئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين المستجوبين إلى  الف

%   من المستجوبين11.95سنة وهم يشكلون  50فيفوق سن الأفراد فيها ال .  
وقد أفادنا أغلب المستجوبين عن مستواهم التعليمي و نستشفّ من إجاباتهم أن أكثر من   

%  منهم  دراسات ثانوية،  2.67}  في حين زاول % 55.08النصف لديه مستوى تعليمي جامعي {
% } وتحتوي العيّنة على نسبة 32.89بالتّعلّم في المرحلة الابتدائية {بينما اكتفى جلّ المستجوبين 

  .{ % 9.36} محدودة من الأمّيّين
%، في حين يمثّل الريفيون 78.61وينتمي أغلب المستجوبين إلى الوسط الحضري بحيث يشكّلون 

%  من العينة. كما تتركب العينة من عدد من فئات المواطنين النشطين في القطاعات 21.39
%  من المستجوبين، وغير النشطين في القطاعات المذكورة 04.40الاقتصادية بأنواعها يشكلون 

%   من المستجوبين. ويتركّب المواطنون النشطون في القطاعات الاقتصادية من  59.96ويمثلون 

 
  الاستبيانحسب  % 84،38أي نسبة  43
% ثم ارتفعت في الدور الثاني إلى 44,3حيث بلغت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية 44

55,0.%  
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الدافع الرئيسي لدعمهم لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية  أحد اختار المستجوبون حول  :8ج 
الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخوّل لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة 
المستجوبة بولاية مدنين. ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة تصوّرات المترشح في مجال 

%} وفي المرتبة الثانية نجد دافع الدفاع عن الدين   27.98ي اصطفاه {الاقتصاد والاستثمار الذ
%} وفي المرتبة الثالثة،  وبفارق ضئيل، نجد دافع  مساندة برنامج المترشح في مجال 19.31{

%}، وفي المرتبة الرابعة نجد  دافع مساندة تصورات المترشح في مجال مقاومة 18.87التشغيل {
مرتبة الخامسة، وبفارق ضئيل،نجد دافع مساندة استراتيجيا المترشح في %}، وفي ال14.32الفساد {

%} ، وفي المرتبة السادسة، نجد دافع الدفاع عن  الهوية  13.88مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار  {
% ، دوافع  أخرى من خارج 1.95%} ،وقد اقترح عدد ضئيل من المستجوبين، تناهز نسبتهم  3.69{

ترحة . وتبدو هذه الإجابات كتأكيد لعدم دراية المستجوبين بحقيقة مهام رئيس  القائمة المق
  الجمهورية فالدوافع التي وضعت في المراتب الأربعة الأولى لا تنتمي إلى مجالات صلاحياته. 

فيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض المستجوبين بالمترشح للانتخابات الرئاسية المفضل لديه،  : 9ج 
%} أن لا علاقة لهم بالمترشحين. أما المستجوبون 66.97أفاد أغلب المشاركين في الاستجواب {

بيعة الذي أقروا بوجود صلة تربطهم ببعض المترشحين فقد دققوا الإجابة باختيار أحد الاحتمالين لط
العلاقة التي اقترحت عليهم. ففي طليعة طبيعة الصلة نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة  

%} من مجمل العينة وفي المرتبة الثانية نجد  25.4بانتمائهم للحزب المفضل بالنسبة للمستجوب {
أقر  %}. وقد5.77أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم للحزب الذي ينتمي إليه المستجوب {

%} بوجود صلة تربطهم ببعض المترشحين ولكنهم  1.86المستجوبون الآخرون والذين يشكلون {
  قدّموا إجابات فيما يتعلق بطبيعة العلاقة من خارج القائمة المقترحة.

حول تمثّل وتقييم المؤسسات الرئيسية في الدولة، قدّم المستجوبون جوابا عما يعتبرونه  : 10ج 
ئيسية في الدولة الأربعة التي تم اقتراحها المؤسسة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الر

عليهم، فاعتبروا مؤسسة رئاسة الحكومة المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة 
} أما في المرتبة الثالثة 30.%  11} وفي المرتبة الثانية نجد مؤسسة مجلس نواب الشعب {35.27%{

%}، وفي المرتبة الرابعة نجد 21.72ية {فنجد بفارق ضئيل في النسبة مؤسسة رئاسة الجمهور
  %}. 12.9المؤسسة القضائية {

تبرز نتائج الإستبيان بمدنين  تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة المرأة في الحياة  :11ج 
% من المستجوبين بين توصيف مشاركة 89.72يث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  السياسية، ح

%}، بينما ترى أقلية أن مشاركة المرأة في الحياة  21.57%} أو المهمة {68.15المرأة بالمهمة جدا {
%} ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعات لن تؤسس على دراية 10.28السياسية غير هامة {

ة الفعلية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية أو هي مبنيّة على الخلط بين ماهو كائن وما بالحقيق
  هو منشود.

تبرز  نتائج الإستبيان بمدنين تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب  في الحياة  :12ج 
% من المستجوبين بين   93.56السياسية شارف الإجماع ، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  

%} بينما ترى أقلية ضئيلة جدا أن 13.28%} أو المهمة {80.28توصيف مشاركة الشباب بالمهمة جدا {
%} ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعات  6.44مشاركة الشباب في الحياة السياسية غير هامة {
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بينت نتائج الاستجواب نزعة عامة نحو غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأن السياسي في تونس   :3ج  
% من المستجوبين، حيث أن الاهتمام بالشأن السياسي غائب تماما لدى 58.93ذي يشمل وال

% بحيث لا نجد اهتماما ذا بال سوى لدى ما يزيد عن ثلث  37.02% منهم وقليل لدى 21.91
 % بأنه جيّد. 32.56% منهم بأنه جيّد جدّا، في حين يعتبره  8.51المستجوبين، يصفه 

  
ياسي خصوصا في تونس يؤكدها مؤشّر نزعة العزوف عن الشأن العام عموما والشأن الس :2ج 

% من المستجوبين أنه لم يسبق لهم 79.83الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبيّن 
 % زعموا أنهم فعلوا ذلك.20.17الانخراط في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 

  
اختار المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن لائحة   :4ج  

ففي   اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية مدنين.
%} وفي المرتبة 25.43طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد مؤشر نزاهة الانتخابات الذي اصطفاه {

%} وفي المرتبة الثالثة نجد مؤشر وجود 19.44الثانية نجد مؤشر احترام دولة القانون والمؤسسات {
%}  14.74المدنية {%} وفي المرتبة الرابعة وبفارق محدود نجد احترام الحقوق  17.09التعددية الحزبية {

%} وقد اقترح عدد ضئيل للغاية  4،9وفي المرتبة الخامسة نجد مؤشر أهمية المشاركة السياسية {
% ، مؤشرا آخر من خارج القائمة المقترحة ، في حين أفاد 1.06من المستجوبين، تناهز نسبتهم  

ه الإجابة تعكس إما  %} أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن يكون أهم مؤشرات الديمقراطية وهذ12.84{
 نقصا في التكوين أو حيرة فيما يتعلق بترتيب مؤشرات الديمقراطية {رغم المعرفة بما تعنيه}. 

  
في نفس السياق نلاحظ وجود شبه إجماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من مبادئ الديمقراطية  : 5ج 
من المرجح أن يكون %} و8.77%} مقابل وجود أقلية ضئيلة من المستجوبين لا تقر ذلك {91.23{

 هؤلاء ممن لا يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية أو ممن تنعدم ثقتهم في العملية الانتخابية. 
  
%} بكونها  80.7حول مدى معرفة المستجوبين بمهام رئيس الجمهورية أجابت الأغلبية الساحقة {  :6ج  

%} بحيث لا توجد سوى 53.36%} أو أن معرفتها بالصلاحيات المذكورة سطحية {27.34إما لا تعرف { 
 %}.  3.19أقلية تزعم أن لها معرفة دقيقة بمهام رئيس الجمهورية {

  
اختار المستجوبون حول المجالات التي يعتبر أن الاهتمام بها من المترشح لمنصب رئيس  :7ج 

الجمهورية مسألة أولوية، إحدى الأولويات الثلاثة ضمن قائمة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها 
يات نجد أولوية الاهتمام بالنظر لأجوبة مجمل العيّنة المستجوبة بولاية مدنين، ففي طليعة الأولو

%} وفي المرتبة الثانية نجد وبفارق هام أولوية تعديل النظام 48.6بالأمن القومي التي اصطفاها {
%} وفي المرتبة الثالثة نجد أولوية الاهتمام بالعلاقات الخارجية 30.24السياسي التونسي {

% ،أولويات  أخرى من خارج 3.67  %} ،وقد اقترح عدد محدود من المستجوبين، تناهز نسبتهم  17.49{
القائمة المقترحة .ويمكن أن يستغرب البعض أمام أهمية نسبة من يجعل من تعديل النظام 
السياسي التونسي مسألة ذات أولوية بحيث يعطونها أسبقية على الاهتمام بالعلاقات الخارجية 

 التي تعتبر دستوريا وفعليّا المهمّة الرئيسية لرئيس الجمهورية.
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خصوصا   42تدنية م يقوموا بذلك لأننا نعلم أن النسبة العامة للمشاركة بدائرة قابس كانت مالرئاسية ل
  لدى الشباب الذين يشكلون نسبة هامة من العينة المستجوبة.

  

 استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بمدنين حول الانتخابات الرئاسية .نتائج2. 2. 5

الانتخابية بمدنين حول الانتخابات الرئاسية عيّنة شملت مين للدائرة  شمل استجواب المواطنين المنت
%  من  50.53%   من الإناث، وينتمي  37.01%  منهم من الذكور و62.99شخصا من الجنسين،    462

%   من المستجوبين إلى  الفئة 33.69سنة  ، في حين ينتمي  36هؤلاء إلى فئة الشباب ما دون 
 50عاما أما بقية مكونات العينة فيفوق سن الأفراد فيها الـ  50و    36ا ما بين  العمرية التي يتراوح سنه 

   .%   من المستجوبين15.78سنة وهم يشكلون 
وقد أفادنا أغلب المستجوبين عن مستواهم التعليمي و نستشفّ من إجاباتهم أن أكثر من ثلثهم   

نوية، بينما اكتفى م  دراسات ثا%  منه 5.37% }، في حين زاول  36.34لديه مستوى تعليمي جامعي {
%   من المستجوبين بالتعلم في المرحلة الابتدائية ، وتحتوي العينة على نسبة من الأميين  44.63

   . %13.66تقدر ب
%   في حين يمثّل الحضر 81.13وينتمي أغلب المستجوبين إلى الوسط الريفي بحيث يشكلون 

نذ أن تمت وفقا لأحكام الدستور إعادة الانتماء، فم% من العينة. ولكن لابد من تنسيب هذا 18.87
تقسيم الدوائر البلدية أصبح كل التونسيون من سكان المناطق البلدية. وعلى المستوى المهني، 
تتركب العينة من عدد من فئات المواطنين النشطين في القطاعات الاقتصادية بأنواعها يشكلون  

%  من  39.92لمذكورة ويمثلون ي القطاعات ا%   من المستجوبين وغير النشطين ف 60.08
المستجوبين. ويتركب المواطنون النشطون في القطاعات الاقتصادية من أصحاب المهن الحرة 

%}. أما فئات غير النشطين  8.99%} وأجراء القطاع الخاص {11.62%} والأعوان العموميون {39.47{
%}   5.27ومن الطلبة {%}  20.83ل {في القطاعات الاقتصادية فمعظمهم من الباحثين عن شغ

 %}. 13.82إضافة إلى ربات البيوت {
  

%} أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية  أو قرأوا معلومة  75.37أكد معظم المستجوبين { :1ج 
لمستجوبين  %} من ا24.63تهدف إلى التوعية بأهمية  الانتخابات التشريعية  في حين نفى {

مضة تحسيسية، أو قرأوا بين الذين أقرّوا أنهم سمعوا أو رأوا وذلك.وقد حدد جانب من المستجو
معلومة تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية، نوعية الوثيقة أو وسيلة الإعلام التي 

وسيلتي الإعلام مكنتهم من ذلك. ونستخلص من الإجابات أن التلفزيون والمحطات الإذاعية كانا 
المرتبة الثانية حلّت بفارق كبير  % منهم من تحقيق ذلك وفي 57.95ا سوياّ الرئيسيتين اللتين مكنت

%} وفي المرتبة الثالثة نجد بفارق كبير مستجوبين  25.13وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الواب {
%} وفي المرتبة الرابعة نجد 12.31يزعمون أنهم تمكنوا من المعلومة عبر كافة وسائل الإعلام {

 %}. 1.54الخامسة نجد المطويات {%} وفي المرتبة 3.07الجرائد الورقيّة {بفارق هام 
  

 
% ثم ارتفعت في الدور الثاني إلى 48,6ة حيث بلغت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسي 42

59,7.%  
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المستجوبون جوابا عما يعتبرونه حول تمثّل وتقييم المؤسسات الرئيسية في الدولة قدّم :10ج 
المؤسسة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأربعة التي تم اقتراحها 

 هم ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولةعتبروا مؤسسة رئاسة الحكومة المؤسسة الأ. فاعليهم
} أما في المرتبة الثالثة %25.38{  مؤسسة مجلس نواب الشعب} وفي المرتبة الثانية نجد  %  32.18{

مؤسسة } وفي المرتبة الرابعة نجد %23.7{ المؤسسة القضائيةفنجد بفارق ضئيل في النسبة 
المؤسسة لنتيجة التي أفضت إلى تقديم  } ويمكن أن نستغرب أمام هذه ا%18.74الجمهورية {رئاسة  

ن قبل العينة المستجوبة عشية الجمهورية بما يعتبر سوء تقدير بيّن ممؤسسة رئاسة  على  القضائية
  الجمهورية هو بلا ريب عصيّ على الفهم.  مؤسسة رئاسة الانتخابات الرئاسية  تعبر عن انتقاص ل

اة السياسية،  إيجابيا ومتفائلا لمشاركة المرأة في الحي  تبرزنتائج الإستبيان بقابس تمثّلا وتقييما:11ج  
مشاركة المرأة بالمهمة المستجوبين بين توصيف   من  %  91.6حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي   

مشاركة المرأة في الحياة السياسية غير } بينما ترى أقلية أن %30.47{المهمة } أو %61.13{جدا 
مشاركة على انطباعات لا تنبني على دراية بالحقيقة الفعلية للتقييم مبنيا  } ويبدو هذا ا%  8.4{هامة  

  أو مبني على الخلط بين ماهو كائن وما هو منشود. المرأة في الحياة السياسية

تبرز  نتائج الإستبيان بقابس تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب في الحياة :12ج 
% من المستجوبين بين   96.57يث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  السياسية شارف الإجماع، ح

%}، بينما ترى أقلية ضئيلة جدا  17.41%} أو المهمة { 79.16بالمهمة جدا {توصيف مشاركة الشباب 
%}. ويبدو هذا التقييم مبنيّا على انطباعات   3.43أنّ مشاركة الشباب في الحياة السياسية غير هامة {

لى دراية بالحقيقة الفعليّة لمشاركة الشباب في الحياة السّياسيّة أو مبني على الخلط لا تنبني ع
  ن ماهو كائن وما هو منشود.بي

لانتخابات الرئاسية في تونس  لا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترشحون ل:13ج 
} بينما  %51.64أجابوا "نوعا ما" {يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين واضحة. فأغلبية المستجوبين  

} %22.29قلية منهم قال أنّه يرتقي {من المستجوبين أنه لا يرتقي، في حين أن أ %26.07أجاب 
لانتخابات الرئاسية قد لومن الجليّ أن ضبابيّة المشهد السياسي التي سادت أثناء الفترة السابقة 

  ساهمت في نتائج الاستبيان. 

الانتخابات الرئاسية، أثناء هم المشاركة في التصويت لمستجوبين حول نيتوجوابا على سؤال ا:14ج 
من المستجوبين   % 20،6نيتها في المشاركة مقابل إفصاح  % 79،4قة تقدر ب أعربت أغلبية ساح

الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في المستجوبينعن نيتهم الامتناع عن ذلك. ونلاحظ أن نسبة 
 41الانتخابات التشريعية هي دون نسبة الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية

ولكن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت في الواقع أرفع من نسبة المشاركة في 
الانتخابات التشريعية كما نتوقع أيضا أن جانبا من الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت في الانتخابات  

 
  .الاستبيانحسب  % 83،69أي نسبة 41



 46 

  
خابات تعد مبدأ من مبادئ الديمقراطية في نفس السياق نلاحظ وجود أغلبية ساحقة تقرّ أن الانت  :5ج  
%} وتفوق نسبتهم ضعف نسبة   13،93%} مقابل وجود أقلية من المستجوبين لا تقر ذلك {86.07{

الاستبيان المتعلق بالانتخابات التشريعية أصحاب نفس هذا الرأي بنفس الولاية الذين شاركوا في 
لمدنية الديمقراطية أو ممن تنعدم ثقتهم في ومن المرجح أن يكون هؤلاء ممن لا يؤمنون بالدولة ا

 العملية الانتخابية. 
  

} %86،87حول مدى معرفة المستجوبين بمهام رئيس الجمهورية، أجابت الأغلبية الساحقة {:6ج 
}، بحيث لا %49،74} أو أن معرفتها بالصلاحيات المذكورة سطحية {% 37،13بكونها إما لا تعرف {

 }. % 13،13عم أن لها معرفة دقيقة بمهام رئيس الجمهورية{توجد سوى أقلية محدودة تز
 

اختار المستجوبون حول المجالات التي يعتبر أن الاهتمام بها مسألة أولوية إحدى الأولويات  :7ج 
عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العيّنة المستجوبة  الثلاثة ضمن قائمة اقترحت

}  %51.58ها {ية الاهتمام بالأمن القومي التي اصطفابولاية قابس. ففي طليعة الأولويات نجد أولو
} وفي المرتبة %23.2وفي المرتبة الثانية نجد وبفارق هام أولوية الاهتمام بالعلاقات الخارجية {

} ،وقد اقترح عدد محدود من %17.08ام السياسي التونسي {نجد أولوية تعديل النظ الثالثة 
. ويمكن أن يستغرب    ، أولويات  أخرى من خارج القائمة المقترحة  %8.14المستجوبين، تناهز نسبتهم   

 البعض أمام أهمية نسبة من يجعل من تعديل النظام السياسي التونسي مسألة ذات أولوية.
  

وبون حول الدافع الرئيسي لدعمهم لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أحد المستجاختار :8ج 
بالنظر لأجوبة مجمل العينة الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخوّل لنا ترتيبها 

المستجوبة بولاية قابس. ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة برنامج  المترشح في مجال 
، وفي المرتبة الثانية نجد دافع مساندة تصورات المترشح في مجال   %21.4ذي اصطفاه  التشغيل ال

دافع  مساندة استراتيجيا  } وفي المرتبة الثالثة،  وبفارق ضئيل، نجد %17.76مقاومة الفساد {
} وفي المرتبة الرابعة نجد  دافع مساندة  %17.5المترشح في مجال الحفاظ  على الأمن والاستقرار {

} ، وفي المرتبة الخامسة، نجد دافع %17.07{ورات المترشح في مجال الاقتصاد والاستثمار تص
} ،وقد  %5.64الدفاع عن  الهوية  {} ، وفي المرتبة السادسة، نجد دافع %14.9الدفاع عن الدين  {

رحة ، دوافع  أخرى من خارج القائمة المقت %5.73اقترح عدد ضئيل من المستجوبين، تناهز نسبتهم  
دراية المستجوبين بحقيقة مهام رئيس الجمهورية فالدافعين الذين    . وتبدو هذه الإجابات كتأكيد لعدم

  ى مجالات صلاحياته.وضعا في المقام الأول والثاني لا ينتميان إل

فيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض المستجوبين بالمترشح للانتخابات الرئاسية المفضل لديه أفاد :9ج  
} أن لا علاقة لهم بالمترشح. أما المستجوبون الذي أقروا %71.08المشاركين في الاستجواب {أغلب  

ار أحد الاحتمالين لطبيعة العلاقة التي بوجود صلة تربطهم بأحد المترشحين فقد دققوا الإجابة باختي
زب المفضل اقترحت عليهم. ففي طليعة طبيعة الصلة نجد أن العلاقة بالمترشح مرتبطة بانتمائه للح

} من مجمل العينة وفي المرتبة الثانية نجد أن العلاقة بالمترشح  %21.76بالنسبة للمستجوب {
}. وقد أقر المستجوبون الآخرون والذين %4.45وب {للحزب الذي ينتمي إليه المستج مرتبطة بانتمائه

طبيعة العلاقة ولكنهم قدموا إجابات فيما يتعلق ب } بوجود صلة تربطهم بمترشح%2.71يشكلون {
  مقترحة.من خارج القائمة ال
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ينة على %   من المستجوبين بالتعلم في المرحلة الابتدائية وتحتوي الع42.48الثانوية، بينما اكتفى  
%}. وتنتمي الأغلبية الساحقة من المستجوبين إلى الوسط الحضري 2.44نسبة ضئيلة من الأميين { 

%  أي أقلية ضئيلة من العينة. وتتشكّل 2.83%   في حين يمثل الرّيفيّون نسبة  97.17يشكلون    بحيث
%   53.12يمثّلون  العيّنة من عدد من فئات المواطنين النشطين في القطاعات الاقتصادية بأنواعها

%  من المستجوبين.  46.88من المستجوبين وغير النشطين في القطاعات المذكورة ويمثلون 
%} والأعوان 29.29يتركّب المواطنون النشطون في القطاعات الاقتصادية من أصحاب المهن الحرة {و

ي القطاعات %}. أما فئات غير النشطين ف10.99%} وأجراء القطاع الخاص {12.84العموميون {
%} إضافة إلى ربات البيوت   18.12%} والطّلبة {13.63الاقتصادية فتشمل الباحثين عن شغل {

}15.13 .{% 
  

%} أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة  69.1أكد معظم المستجوبين {: 1ج 
%} من المستجوبين  30.9تخابات الرئاسية في حين نفى حوالي الثلث {تهدف إلى التوعية بأهمية الان

ون الذين أقروا أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة  ذلك. وقد حدد المستجوب
تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية، نوعية الوثيقة أو وسيلة الإعلام التي مكّنتهم من  

سية التي مكنت الأغلبية الساحقة ابات أن التلفزيون كان وسيلة الإعلام الرئيذلك. وقد بيّنت الإج
نهم من تحقيق ذلك، وفي المرتبة الثانية حلّت، بفارق هائل، المحطات الإذاعية %} م 87.56{
%} وفي المرتبة 1.56%} وفي المرتبة الثالثة نجد بفارق هام وسائل التواصل الاجتماعي {10.36{

 . %}. 0.52جرائد الورقية بإشعاع ضئيل جدا {الرابعة نجد ال
  
عامة نحو غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأن السياسي في تونس   أفرزت نتائج الاستجواب نزعة  :3ج  

% من المستجوبين، حيث أن الاهتمام بالشأن السياسي غائب تماما لدى 69.23والذي يشمل 
% بحيث لا نجد اهتماما ذا بال سوى لدى أقل من ثلث   40.68% منهم وقليل لدى 28.55

 % بأنه جيد.  20.43نه جيد جدا في حين يعتبره % منهم بأ  10.34%}، يصفه  30.77{المستجوبين 
    

تتأكد نزعة العزوف عن الشأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس من خلال  :2ج 
%}  81.69مؤشر الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبين أكثر من أربعة أخماس {

% زعموا 18.31راط في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل لم يسبق لهم الانخ المستجوبين أنه
 أنهم فعلوا ذلك.

  
اختار المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن لائحة   :4  ج 

ابس. ففي اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية ق
رتبة } وفي الم%28.58طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد مؤشر نزاهة الانتخابات الذي اصطفاه {

}، وفي المرتبة الثالثة نجد مؤشر %23.66الثانية، وبفارق غير كبير، نجد مؤشر احترام الحقوق المدنية {
هام نجد مؤشر وجود }، وفي المرتبة الرابعة وبفارق %17.15احترام دولة القانون والمؤسسات {

}،  %9.76السياسية {  }، وفي المرتبة الخامسة نجد مؤشر أهمية المشاركة%10.91زبية {التعددية الح
} أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن يكون أهم مؤشرات الديمقراطية وهذه الإجابة %9.94وقد أفاد {

راطية {رغم المعرفة بما تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما يتعلق بترتيب مؤشرات الديمق
 تعنيه}. 
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تعزيز دور مشاريع القوانين التي من شأنها تفاعل العيّنة المستجوبة مع مسألة دعم يبدو  :14ج 
الشباب في اتخاذ القرار متناغما مع التقييم الإيجابي  لمشاركة الشباب  في الحياة السياسية، أو لما 

للغاية من المستجوبين مع دعم مثل هذا النوع من   يجب أن تكون عليه، حيث نجد نسبة هامة
 7،21المشاريع تناهز كرة دعم مثل هذه ضئيلة معارضة لف، مقابل أقلّية %92،79المشاريع، تقدّر بـ

. وربّما ساهمت أهمية نسبة الشباب ضمن العيّنة المستجوبة في ارتفاع نسبة الداعمين للقوانين  %
  .  تدعيم دور الشبابمن شأنها التي 

في تونس  لانتخابات التشريعية لا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترشحون ل :15ج 
} بينما أجاب  % 47،8ستوى آمال المواطنين، فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {يرتقون إلى م

}، ومن  %  25،52من المستجوبين أنه لا يرتقي، في حين أن أقليّة منهم قالت إنه يرتقي {  %  26،68
ابات التشريعية قد لفترة السابقة للانتخالواضح و أن ضبابية المشهد السياسي التي سادت أثناء ا

  همت في نتائج الاستبيان. سا

} أن المرشحين المستقلين هم الأقرب إلى الفوز % 56،48اعتبرت أغلبية المستجوبين { :16ج 
إلى أن مرشحي الأحزاب هم الأقرب إلى تصدر المشهد وقد  % 43،52بالمقاعد في حين ذهب 

بعة. ويمكن أن نعزو مقاعد من أر 3اعد أي ي الأحزاب بأغلب المقأفرزت النتائج فوزا ساحقا لمرشح
سوء تقدير الأغلبية إلى أنها تولت إسقاط نتائج الانتخابات البلدية التي فاز فيها المستقلون 
واعتمدتها في توقعاتها لنتائج الانتخابات التشريعية ولكن موقفهم يعكس كذلك أزمة ثقة في 

  الأحزاب السياسية. 

لانتخابات التشريعية،  أثناء اركة في التصويت  وبين حول نيتهم المشاوابا على سؤال المستجوج:17ج  
من المستجوبين   %17،52نيتها في المشاركة مقابل إفصاح   % 82،48أعربت أغلبية ساحقة تقدر بـ 

م  عن نيتهم الامتناع عن ذلك.وللأسف يكاد يكون مؤكدا أن عددا لا يستهان به ممن أكدوا مشاركته 
ن النسبة العامة للمشاركة بدائرة توزر كانت متدنية في وا بذلك لأننا نعلم أفي التصويت لم يقوم

% {ولكنها تفوق المعدل الوطني للمشاركة} خصوصا لدى 47,9لانتخابات التشريعية حيث لم تتجاوز ا
  الشباب الذين يشكّلون نسبة هامة من العينة المستجوبة.

  

  لرئاسيةلمتعلق بالانتخابات ا. نتائج الاستبيان ا2. 5

 استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقابس حول الانتخابات الرئاسية .نتائج1. 2. 5

شمل استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقابس حول الانتخابات الرئاسية عيّنة شملت 
%   55.07ينتمي %   من الإناث، و44.05%  منهم من الذكور و55.95شخصا من الجنسين،  1151

%   من المستجوبين إلى  24.42سنة  ، في حين ينتمي  36من هؤلاء إلى فئة الشباب ما دون 
سنة أما بقية مكوّنات العيّنة فيفوق سن الأفراد  50و  36لفئة العمرية التي يتراوح عمرها ما بين ا

المستجوبين عن %   من المستجوبين. وقد أفادنا أغلب 20.51سنة وهم يشكّلون  50فيها ال
مستواهم التعليمي و نستشفّ من إجاباتهم أن أكثر من نصفهم لديه مستوى تعليمي جامعي 

% } في حين لاتشتمل العيّنة على أي مستجوب توقفت دراسته في مستوى الدراسات 55.08{
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فيما يتعلق بالصّلة المحتملة لبعض المستجوبين ببعض المترشحين أفاد أغلب المشاركين في :9ج 
} أن لا علاقة لهم بالمترشحين. أما المستجوبون الذي أقروا بوجود صلة % 73،16الاستجواب {

اقترحت ين فقد دققوا الإجابة باختيار إحدى الاحتمالات لطبيعة العلاقة التي  تربطهم ببعض المترشح
بطة بانتمائهم للجهة التي ينتسب عليهم. ففي طليعة طبيعة الصلة نجد أن العلاقة بالمترشحين مرت

}، وفي المرتبة الثانية نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم  % 13،03إليها المستجوب  {
علاقة بالمترشحين }، وفي المرتبة الثالثة  نجد أن ال% 6،58المفضل بالنسبة للمستجوب { للحزب

} وفي المرتبة الرابعة نجد أن العلاقة %  2،89للحزب الذي ينتمي إليه المستجوب {  مرتبطة بانتمائهم
 0،92بأحد أعضاء القائمة المترشحة متمثلة في أنه في حالات نادرة رئيس المستجوب في العمل  {

هم ببعض المترشحين صلة تربط } بوجود  %  3،42}. وقد أقر المستجوبون الآخرون والذين يشكلون { %
  ولكنهم قدموا إجابات فيما يتعلق بطبيعة العلاقة من خارج القائمة المقترحة.

المستجوبون جوابا عما يعتبرونه  حول تمثّل وتقييم المؤسسات الرّئيسيّة في الدولة، قدّم :10ج 
تي تم اقتراحها سة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأربعة الالمؤس
 عتبروا مؤسسة رئاسة الحكومة المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة، فاعليهم

}، أما  %  29،06{  مؤسسة مجلس نواب الشعب}، وفي المرتبة الثانية نجد،  و بفارق ضئيل،%  29،58{
 ابعة، و بفارق ضئيل}، وفي المرتبة الر%  21،33الجمهورية {مؤسسة رئاسة  في المرتبة الثالثة فنجد  

  }. % 20،03{المؤسسة القضائية في النسبة، نجد 

تبرز  نتائج الإستبيان بتوزر تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية،  :11ج  
مشاركة المرأة من المستجوبين، بين توصيف  % 92،61ة الأغلبية الساحقة، أي  حيث تراوحت إجاب

مشاركة المرأة في الحياة السياسية  }، بينما ترى أقلّيّة أنّ %  38،52{المهمة  } أو  %  54،09{ جدا  بالمهمة  
عليّة } ويبدو هذا التقييم مبنيّا على انطباعات لا تؤسّس على دراية بالحقيقة الف% 7،39{غير هامّة 

  هو منشود.  أو مبنيّة على الخلط بين ماهو كائن ومامشاركة المرأة في الحياة السّياسيّة ل

في المقابل قد يرى البعض في تفاعل العيّنة المستجوبة مع مسألة دعم مشاريع قوانين من :12ج 
ن ضد  تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمرا مقلقا، حيث نجد نسبة هامة من المستجوبيشأنها 

صرة مثل هذه مقابل دعم أغلبية غير واسعة لن % 38،88دعم مثل هذا النوع من المشاريع تقدر ب 
دعم مشاريع قوانين من شأنها  . ومن المؤكد أن أهمية نسبة المعارضين ل% 61،12المشاريع تناهز 

ع القانون تكريس مبدإ المساواة بين الجنسين متأتية من الجدل الذي ثار حول مسألة اعتماد مشرو
  المتعلق بالمساواة في الميراث والذي عارضته الأطراف المحافظة.

نتائج الإستبيان بتوزر تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب  في الحياة السياسية ز   تبر  :13ج  
توصيف  % من المستجوبين بين  95،5شارف الإجماع ، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  

ا أن مشاركة %} بينما ترى أقلية ضئيلة جد  28،32%} أو المهمة {  68،18مشاركة الشباب بالمهمة جدا {
باعات لا تؤسس %} ويبدو هذا التقييم مبنيا على انط 4.5الشباب في الحياة السياسية غير هامة {

على الخلط بين ماهو على دراية بالحقيقة الفعلية لمشاركة الشباب في الحياة السياسية أو مبنية 
  كائن وما هو منشود. 
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يفا أداء النواب الممثلين لولاية توزر بمجلس نواب الشعب، حيث أن حوالي نصفهم اعتبروه ضع
} ذلك الأداء متوسطا، في حين كان للأقلية تقييما إيجابيا  % 32،68الثلث {} بينما اعتبر % 48،77{

 } من المستجوبين. % 1،69ل {} وجيّد جدا بالنسبة % 16،86فهو جيد بالنسبة ل {
  
اختار المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن لائحة   :5ج  

اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية توزر. ففي 
} وفي % 23،45زبية الذي اصطفاه {طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد مؤشر وجود التعددية الح

}، وفي المرتبة الثالثة % 22،41المرتبة الثانية ،وبفارق بسيط ، نجد مؤشر توفر نزاهة الانتخابات  {
}، وفي المرتبة الرابعة، وبفارق ضئيل، نجد مؤشر % 15،93نجد مؤشر أهمية المشاركة السياسية {

بة الخامسة، وكذلك بفارق ضئيل، نجد  المرت }، وفي% 15،16احترام دولة القانون والمؤسسات {
} وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز  % 14،38مؤشر احترام الحقوق المدنية {

} أنهم لا يدرون ماذا %  7،9، مؤشرا آخر من خارج القائمة المقترحة ، في حين أفاد {  %  0،77نسبتهم   
جابة تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما ذه الإية، وهيمكن أن يكون أهم مؤشرات الديمقراط

 يتعلق بترتيب مؤشرات الديمقراطية {رغم المعرفة بما تعنيه}. 
  
في نفس السياق نلاحظ وجود شبه إجماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من مبادئ الديمقراطية : 6ج 
} ومن المرجح أن يكون  % 9،10لك {} مقابل وجود أقلية ضئيلة من المستجوبين لا تقر ذ% 90،90{

 هؤلاء ممن لا يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية أو ممن تنعدم ثقته في العملية الانتخابية. 
  

اختار المستجوبون حول المجالات، التي يعتبر أنّ الاهتمام بها مسألة أولوية، أحد الأولويات  : 7ج 
ا بالنظر لأجوبة مجمل العيّنة المستجوبة ترتيبه ل لنا الأربعة ضمن قائمة اقترحت عليهم وهذا ما يخوّ 

 43،17بولاية توزر. ففي طليعة الأولويّات نجد أولويّة الاهتمام بالوضع الاقتصادي الذي اصطفاه {
}، وفي المرتبة الثالثة نجد %  29،65}، وفي المرتبة الثانية نجد أولويّة الاهتمام بالوضع الاجتماعي {%

}، وفي المرتبة الرابعة، وبفارق كبير للغاية، نجد أولوية % 24،32ت {الحريامسألة أولوية الاهتمام ب
}، وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز نسبتهم   % 1،3الاهتمام بالوضع البيئي {

  ، أولويّات  أخرى من خارج القائمة المقترحة .  % 1،56

ى القائمات الانتخابية المترشحة أحد م لإحدلدعمه  اختار المستجوبون حول الدافع الرئيسي :8ج 
الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم، وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة 
المستجوبة بولاية توزر، ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة برنامج القائمة المترشحة في مجال 

} وفي المرتبة الثانية نجد دافع مساندة  % 36،06فاه {ذي اصطالحفاظ  على الأمن والاستقرار ال
} وفي المرتبة الثالثة  نجد دافع  مساندة % 21،66تمشي  القائمة المترشحة في مجال التشغيل {

}، وفي المرتبة الرابعة نجد  دافع % 15،82مقاربة القائمة المترشحة في مجال مقاومة الفساد {
} ، وفي المرتبة % 15،56ي مجال الاقتصاد والاستثمار {مساندة برنامج القائمة المترشحة ف
} ، وفي المرتبة السادسة، نجد دافع الدفاع عن  الهوية  %  91،7الخامسة، نجد دافع الدفاع عن الدين  {

، دوافع  أخرى من  % 1،3وبين، تناهز نسبتهم  } ،وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستج% 1،69{
  .خارج القائمة المقترحة 
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من المستجوبين إلى  الفئة العمرية التي يتراوح    % 31،38، في حين ينتمي 40سنة  36ما دون 
سنة وهم  50سنة، أما بقية مكونات العينة فيفوق سن الأفراد فيها ال 50و  36عمرها ما بين 

 من المستجوبين.     % 16،02يشكلون 
منهم  %  41،76نستشف من إجاباتهم أن  و  ،ةم التعليميأفادنا أغلب المستجوبين عن مستوياته وقد  

دراسات ثانوية، بينما اكتفى أغلبية   %5،38في حين زاول  لديه مستوى تعليمي جامعي،
العينة كذلك على نسبة ضئيلة جدا وتحتوي  } بالتعلم في المرحلة الابتدائية، %51،56المستجوبين {
}.وتنتمي الأغلبية الساحقة من المستجوبين إلى الوسط الحضري بحيث تشكل %1،3من الأميين { 

من العينة. كما تتركب العينة من عدد من فئات المواطنين     %6،08في حين يمثل الريفيون      93،92%
من المستجوبين وغير النشطين  %44،43كلون النّشطين في القطاعات الاقتصادية بأنواعها يش

من المستجوبين. ويتركب المواطنون النشطون في  % 55،57في القطاعات المذكورة ويمثّلون 
} وأجراء % 9،83} والأعوان العموميّون {% 24،51القطاعات الاقتصادية من أصحاب المهن الحرة {

لاقتصادية فمعظمهم من الباحثين  قطاعات ا}. أما فئات غير النشطين في ال%10،09القطاع الخاص {
  }. % 20،45} إضافة إلى ربات البيوت {% 7،73} ومن الطلبة {% 27،39عن شغل {

  
} أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة % 81،42أكد معظم المستجوبين {:1ج 

} من المستجوبين ذلك.  % 18،58تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية، في حين نفى {
وقد حدد المستجوبون الذين أقروا أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة تهدف 

عية نوعية الوثيقة أو وسيلة الإعلام التي مكنتهم من ذلك.  إلى التوعية بأهمية الانتخابات التشري
}  %  47،89مكنت حوالي نصفهم {وبينت الإجابات أن التلفزيون كان وسيلة الإعلام الرئيسية التي 

}  % 39،44من تحقيق ذلك وفي المرتبة الثانية حلّت، و بفارق غير هام، وسائل التواصل الاجتماعي {
} وفي المرتبة الرابعة نجد % 7،04بفارق هام جدا المحطات الإذاعية { وفي المرتبة الثالثة نجد

حدودا ع الواب و الجرائد الورقية بإشعاع م} وفي المرتبة الخامسة نجد كلا مواق% 2،83المطويات {
 لكليهما. % 1،4جدا  وذلك  بنسبة 

  
شأن السياسي في تونس بينت نتائج الاستجواب نزعة عامة نحو غلبة انعدام وقلة الاهتمام بال  :3ج  

% من المستجوبين، حيث أن الاهتمام بالشأن السياسي غائب تماما لدى   64،99والذي يشمل 
% بحيث لا نجد اهتماما ذا بال سوى لدى ثلث المستجوبين يصفه   36،16ليل لدى  % منهم وق  28،83

 % بأنه جيد.  29،47% منهم بأنه جيد جدا في حين يعتبره  5.54
  

لعزوف عن الشأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس يؤكدها مؤشر ونزعة ا :2ج 
من المستجوبين أنه لم يسبق لهم  % 83،68ن الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبي 

 زعموا أنهم فعلوا ذلك.  % 16،32الانخراط  في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 
  
الاهتمام بالشأن السياسي والعزوف عن الانتماء إلى المجتمع المدني أو  ربما تفسّر نزعة قلة: 4ج  

واب المستجوبين لدى سؤالهم عن تقييم  الأحزاب بمحدودية الثقة في السياسيين الذي يعكسه ج

 
 12،76سنة تمثل  22و  18عدد نسبة من الشباب الذين تتراوح سنهم بين حيث تشتمل العينة على  40

مرية المتراوحة ما بين من المستجوبين ينتمون إلى الفئة الع   % 39،84العينة ينضاف إليهم   من %
  سنة . 36و ما دون   23
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%} ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعات   1،97أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية غير هامة {
باب في الحياة السياسية أو مبنية على الخلط لا تتأسس على دراية بالحقيقة الفعلية لمشاركة الش

  بين ماهو كائن وما هو منشود.

تعزيز دور الشباب لة دعم مشاريع قوانين من شأنها تفاعل العيّنة المستجوبة مع مسأيبدو : 14ج 
في اتخاذ القرار متناغما مع التقييم الإيجابي  لمشاركة الشباب  في الحياة السياسية أو لما يجب أن  

عليه، حيث نجد نسبة هامة  للغاية من المستجوبين مع دعم مثل هذا النوع من المشاريع تقدر   تكون
. وربما  % 5،71المشاريع تناهز ة معارضة لفكرة دعم مثل هذه مقابل أقلية ضئيل % 94،29ب 

ساهمت أهمية نسبة الشباب ضمن العينة المستجوبة في ارتفاع نسبة الداعمين للقوانين التي 
  تدعيم دور الشباب.  ها من شأن

س  لانتخابات التشريعية في تون لا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترشحون ل :15ج 
}، بينما أجاب % 64،64يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين. فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {

}. ومن  % 22،56منهم قال أنه يرتقي {من المستجوبين بأنه لا يرتقي، في حين أن أقلية  % 12،8
لتشريعية قد الواضح و أن ضبابية المشهد السياسي التي سادت أثناء الفترة السابقة للانتخابات ا

  ساهمت في نتائج الاستبيان. 

} أن المرشحين المستقلين هم الأقرب إلى الفوز % 66،71لقد اعتبر ثلثي المستجوبين {  :16ج 
إلى أن مرشحي الأحزاب هم الأقرب إلى تصدر  % 33،29لث المتبقّي  بالمقاعد في حين ذهب الث

من الخمسة مقاعد شملتها المنافسة   4المشهد وقد أفرزت النتائج فوزا ساحقا لمرشحي الأحزاب ب
بقبلي. ويمكن أن نعزو سوء تقدير الأغلبية إلى أنها تولت إسقاط نتائج الانتخابات البلدية التي فاز 

  ك أزمة ثقة حادّة في الأحزاب السياسية. ولكن موقفهم يعكس كذلفيها المستقلون 

لانتخابات التشريعية،  أثناء اوجوابا على سؤال المستجوبين حول نيتهم المشاركة في التصويت    :17ج  
من المستجوبين    %11،84نيتها في المشاركة مقابل إفصاح   %  88،16أعربت أغلبية ساحقة تقدر ب  

مؤكدا أن عددا لا يستهان به ممن زعموا عزمهم  لك. وللأسف يكاد يكونعن نيتهم الامتناع عن ذ
المشاركة في التصويت لم يقوموا بذلك لأننا نعلم أن النسبة العامة الفعليّة للمشاركة بدائرة قبلي 

%}مقارنة بنوايا 49,3لانتخابات التشريعية{اكانت، رغم تفوقها على النسبة الوطنية، متدنية في 
لك خصوصا لدى الشباب الذين يشكّلون نسبة هامّة من العينة  اردة في الاستبيان وذالتصويت الو
  المستجوبة.

  

  . نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتوزر حول الانتخابات التشريعية5.1.5

الجنسين،  شخصا من  760شمل استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتوزر عيّنة شملت 
من هؤلاء إلى فئة الشباب    %52،6من الإناث، وينتمي    % 46،97هم من الذكور و من   % 53،03
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 14،27وفي المرتبة الرابعة نجد  دافع  مساندة تمشي القائمة المترشحة في مجال مقاومة الفساد {
} ، وفي المرتبة السادسة، نجد % 12،29} ، وفي المرتبة الخامسة، نجد دافع الدفاع عن الدين  {%
} ،وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز نسبتهم   % 8،19عن  الهوية  { لدفاعافع اد

  ، دوافع  أخرى من خارج القائمة المقترحة . % 31،1

فيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض المستجوبين ببعض المترشحين أفاد أغلب المشاركين في :9ج 
ن. أما المستجوبين الذي أقروا بوجود صلة ترشحيبالم } أن لا علاقة لهم% 77،93الاستجواب {

تربطهم ببعض المترشحين فقد دققوا الإجابة باختيار إحدى الاحتمالات لطبيعة العلاقة التي اقترحت 
عليهم. ففي طليعة طبيعة الصلة نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم للجهة التي ينتسب 

لثانية نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم للحزب تبة االمر  } وفي%  9،57إليها المستجوب {
} وفي المرتبة الثالثة نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة  % 6،38المفضل بالنسبة للمستجوب {

} وفي المرتبة الرابعة نجد أن العلاقة بأحد % 3،19بانتمائهم للحزب الذي ينتمي إليه المستجوب {
}،  % 0،94شحة متمثلة في أنه في حالات نادرة رئيس المستجوب في العمل {أعضاء القائمة المتر

} بوجود صلة تربطهم ببعض المترشحين % 1،99وقد أقر المستجوبون الآخرون والذين يشكلون {
  ن خارج القائمة المقترحة.ولكنهم قدموا إجابات فيما يتعلق بطبيعة العلاقة م

المستجوبون جوابا عما سات الرّئيسيّة في الدولة قدّم فيما يختصّ بتمثّل وتقييم المؤس: 10ج 
المؤسسة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأربعة التي تم يعتبرونه 

م ضمن المؤسسات عتبروا مؤسسة مجلس نواب الشعب المؤسسة الأه. فااقتراحها عليهم
} أما  % 24،22{ مؤسسة  رئاسة الحكومةية نجد } وفي المرتبة الثان% 33،95{ الرئيسية في الدولة

} وفي % 22،36الجمهورية {مؤسسة رئاسة في المرتبة الثالثة فنجد، بفارق ضئيل في النسبة،
  }. % 19،47{المؤسسة القضائية المرتبة الرابعة، وبفارق غير هام، نجد 

شاركة المرأة في الحياة السياسية،  برز  نتائج الإستبيان بقبلي تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمت: 11ج  
مشاركة المرأة من المستجوبين بين توصيف  % 90،13ساحقة أي  حيث تراوحت إجابة الأغلبية ال

لحياة السياسية مشاركة المرأة في ا} بينما ترى أقلية أن  %  42،1{المهمة  } أو  %  48،03{بالمهمة جدا  
حقيقة الفعلية انطباعات لا تؤسس على دراية بال} ويبدو هذا التقييم مبنيا على % 9،87{غير هامة 

  أو مبنية على الخلط بين ماهو كائن وما هو منشود.مشاركة المرأة في الحياة السياسية ل

في المقابل قد يرى البعض في تفاعل العيّنة المستجوبة مع مسألة دعم مشاريع قوانين من :12ج 
لقا حيث نجد نسبة هامة من المستجوبين ضد  تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمرا مقشأنها 

مقابل تأييد أغلبية غير واسعة لنصرة مثل هذه  % 38،15دعم مثل هذا النوع من المشاريع تقدر ب 
دعم مشاريع قوانين من شأنها  . ومن المؤكد أن أهمية نسبة المعارضين ل% 61،85شاريع تناهز الم

نون الجدل الذي ثار حول مسألة اعتماد مشروع القاتكريس مبدإ المساواة بين الجنسين متأتية من 
  المتعلق بالمساواة في الميراث والذي عارضته الأطراف المحافظة.

تبرز نتائج الإستبيان بقبلي تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب  في الحياة :13ج 
%  من المستجوبين بين   98،03  السياسية شارف الإجماع ، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي

لة جدا %}، بينما ترى أقلية ضئي 23،88%} أو المهمة { 74،15توصيف مشاركة الشباب بالمهمة جدا {
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ف هذه عن الشأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس م خلال تتأكد نزعة العزو:2ج 
من المستجوبين أنه لم يسبق  % 77،6مؤشر الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبيّن 

  زعموا أنهم فعلوا ذلك. % 22،4لهم الانخراط  في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 
  
لاهتمام بالشأن السياسي والعزوف عن الانتماء إلى المجتمع المدني أو ربما تفسّر نزعة قلة ا:4ج 

الأحزاب بمحدودية الثقة في السياسيين الذي يعكسه جواب المستجوبين لدى سؤالهم عن تقييم  
ضعيفا أداء النواب الممثلين لولاية قبلي بمجلس نواب الشعب، حيث أن أكثر من الثلث اعتبروه 

} ذلك الأداء متوسطا، في حين كان للأقلية تقييما  %35،88اعتبر حوالي الثلث {} بينما % 41،52{
 } من المستجوبين. % 5،12} وجيّد جدا بالنسبة ل {% 17،48إيجابيا فهو جيد بالنسبة ل {

  
ئحة اختار المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن لا:5ج 

ما يخوّل لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العيّنة المستجوبة بولاية قبلي. ففي  اقترحت عليهم وهذا
من   % 26،26طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد مؤشر احترام الحقوق المدنية الذي اصطفاه  

ؤسسات المستجوبين.  وفي المرتبة الثانية، وبفارق بسيط، نجد مؤشر توفر دولة القانون والم
}، وفي المرتبة % 19،89لمرتبة الثالثة نجد مؤشر أهمية المشاركة السياسية {}، وفي ا% 24،27{

} وفي المرتبة الخامسة نجد مؤشر %  14،99الرابعة، وبفارق هام، نجد مؤشر توفر نزاهة الانتخابات {
  0،4ناهز نسبتهم  } وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، ت %7،96وجود التعددية الحزبية {

} أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن  % 6،23ؤشرا آخر من خارج القائمة المقترحة ، في حين أفاد {، م %
يكون أهم مؤشرات الديمقراطية وهذه الإجابة تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما يتعلق  

 بترتيب مؤشرات الديمقراطية {رغم المعرفة بما تعنيه}. 
 
ماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من مبادئ الديمقراطية ظ وجود شبه إجسياق نلاحفي نفس ال:6ج 
} ومن المرجح أن يكون  % 5،14} مقابل وجود أقلية ضئيلة من المستجوبين لا تقر ذلك {% 94،86{

  هؤلاء ممن لا يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية أو ممن تنعدم ثقته في العملية الانتخابية. 

ستجوبون حول المجالات التي يعتبر أن الاهتمام بها مسألة أولوية إحدى الأولويات ر الماختا :7ج 
الأربعة ضمن قائمة اقترحت عليهم، وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العيّنة المستجوبة 

 45،78{ صطفاهبولاية قبلي. ففي طليعة الأولويات نجد أولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي الذي ا
} وفي المرتبة الثالثة،  % 37،73} وفي المرتبة الثانية نجد أولوية الاهتمام بالوضع الاجتماعي {%

}، وفي المرتبة الرابعة نجد أولوية % 12،14وبفارق هام، نجد أولوية الاهتمام بمسألة الحريات {
تناهز نسبتهم   وبين،لمستج}، وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من ا% 3،83الاهتمام بالوضع البيئي {

  ، أولويّات أخرى من خارج القائمة المقترحة. % 0،52

اختار المستجوبون حول الدافع الرئيسي لدعمهم لإحدى القائمات الانتخابية المترشحة أحد :8ج 
الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة 

لي. ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة تصورات القائمة المترشحة في ية قببولا المستجوبة
} وفي المرتبة الثانية نجد دافع مساندة % 25،89مجال الاقتصاد والاستثمار الذي اصطفاه {

} وفي المرتبة % 19،95استراتيجيا القائمة المترشحة في مجال الحفاظ  على الأمن والاستقرار {
}  % 18،1نجد دافع مساندة برنامج  القائمة المترشحة في مجال التشغيل { محدودفارق الثالثة  وب
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 نتخابية بقبلي حول الانتخابات التشريعيةطنين المنتمين للدائرة الا.نتائج استجواب الموا4.1.5

شخصا من الجنسين،   734شمل استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقبلي عيّنة شملت  
من هؤلاء إلى فئة الشباب      %54،47من الإناث، وينتمي      %  61،17منهم من الذكور و     %  38،83

راوح من المستجوبين إلى  الفئة العمرية التي يت   % 30،31حين ينتمي  في، 39سنة  36ما دون 
سنة وهم  50سنة. أما بقية مكوّنات العيّنة فيفوق سن الأفراد فيها ال 50و  36عمرها ما بين 

 من المستجوبين.     % 15،22يشكّلون 
ن أكثر من نصفهم وقد أفادنا أغلب المستجوبين عن مستواهم التعليمي ونستشفّ من إجاباتهم أ

منهم دراسات ثانوية، بينما   % 15،34ل في حين زاو  }،  % 43،96لديه مستوى تعليمي جامعي {
من المستجوبين بالتعلم في المرحلة الابتدائية وتحتوي العيّنة على نسبة ضئيلة    %32،15اكتفى 

بية نسبية تبلغ  }. ويشكل المستجوبون المنتمون إلى الوسط الحضري أغل % 8،55من الأميين {
يّنة. كما تتركّب العيّنة من عدد من فئات  من الع   % 42،92في حين يمثّل الريفيون    % 57،08

من المستجوبين وآخرين     %50،75المواطنين النّشطين في القطاعات الاقتصادية بأنواعها يشكّلون  
ب المواطنون بين. ويتركّ من المستجو   % 49،25من غير النشطين في القطاعات المذكورة ويمثّلون  
} والأعوان العموميّين  % 24،02المهن الحرة {النشطون في القطاعات الاقتصادية من أصحاب 

}. أما فئات غير النشطين في القطاعات الاقتصادية %12،62} وأجراء القطاع الخاص {% 14،11{
 11،53{ربات البيوت  } إضافة إلى  % 14،52} ومن الطلبة {%  23،2فمعظمهم من الباحثين عن شغل {

% .{  
  

} أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة % 72،58أكد معظم المستجوبين {:1ج 
} من المستجوبين ذلك.  % 27،42تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية في حين نفى {

و قرأوا معلومة تهدف وقد حدّد المستجوبون الذين أقروا أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أ
عية بأهمية الانتخابات التشريعية نوعية الوثيقة أو وسيلة الإعلام التي مكّنتهم من ذلك.  إلى التو

منهم من تحقيق ذلك   %  37،73بينت الإجابات أن التلفزيون كان وسيلة الإعلام الرئيسية التي مكنت  
وسائل التواصل الثالثة نجد  } وفي المرتبة% 29،67وفي المرتبة الثانية نجد المطويات {

} وفي المرتبة الخامسة نجد % 7،69} وفي المرتبة الرابعة نجد الجرائد الورقية {% 20،15لاجتماعي{ا
 }  % 4،76المحطات الإذاعية {

  
بيّنت نتائج الاستجواب نزعة عامة نحو تساوي الفئة التي ينعدم أو يقل اهتمامها بالشأن :3ج 

فئة المهتمين، حيث أن الاهتمام   من المستجوبين مع  %  51،71شمل  السياسي في تونس والتي ت
ونجد في المقابل  اهتماما  % 35،22منهم وقليل لدى    %  16،49بالشأن السياسي غائب تماما لدى  

منهم بأنه جيد جدا في   % 10،95}الذين  يصفه  %  48،29ذا بال لدى النصف الآخر من المستجوبين  {  
   جيد.  بأنه % 37،34حين يعتبره 

  

 
   % 15،5سنة تبلغ   22و  18حيث تشتمل العينة على نسبة من الشباب الذين تتراوح سنهم بين 39

 36وما دون   23ينتمون إلى الفئة العمرية المتراوحة ما بين  نسبة من الشباب الذينم تنضاف إليه
  . % 38،97سنة تقدر ب
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دعم مشاريع  ة لمعارضة الأغلبي. ومن المؤكد أن % 46،82تناهز الأقل في الولايات الخمسة حيث 
تكريس مبدإ المساواة بين الجنسين متأتية من الجدل الذي ثار حول مسألة اعتماد قوانين من شأنها 

مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث والذي عارضته الأطراف المحافظة ولكنه مزعج فيما 
  الدستور. يختصّ بكونه يترجم قصورا هاما في تبني عدد من أحكام

تبرز  نتائج الإستبيان بتطاوين تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب  في الحياة : 13ج 
% من المستجوبين  بين   96،35السياسية شارف الإجماع ، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  

ضئيلة جدا نما ترى أقلية %} بي 35،71%} أو المهمة { 60.64توصيف مشاركة الشباب بالمهمة جدا {
%} ويبدو هذا التقييم مؤسسا على  3،65شاركة الشباب في الحياة السياسية غير هامة {أن م

انطباعات لا تنبني على دراية بالحقيقة الفعلية لمشاركة الشباب في الحياة السياسية أو مبني على 
  الخلط بين ماهو كائن وما هو منشود.

تعزيز دور الشباب في قوانين من شأنها    ألة دعم مشاريعلمستجوبة مع مستفاعل العيّنة ايبدو  : 14ج  
اتخاذ القرار متناغما مع التقييم الإيجابي  لمشاركة الشباب  في الحياة السياسية، أو لما يجب أن تكون  
عليه، حيث نجد نسبة هامة  للغاية من المستجوبين مع دعم مثل هذا النوع من المشاريع تقدر ب 

. وربما ساهمت  %  8،93المشاريع تناهز  كرة دعم مثل هذه  ئيلة معارضة لفمقابل أقلية ض  ،%  91،07
من شأنها أهمية نسبة الشباب ضمن العينة المستجوبة في ارتفاع نسبة الداعمين للقوانين التي 

  تدعيم دور الشباب.  

تونس  لانتخابات التشريعية في لا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترشحون ل :15ج 
} بينما  %  56،89مال المواطنين متفائلة. فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {يرتقون إلى مستوى آ

}.  %  22،08ي {من المستجوبين أنه لا يرتقي، في حين أن أقلّيّة منهم قالت إنه يرتق  %  21،03أجاب  
ة للانتخابات التشريعية  ومن الواضح وأنّ ضبابيّة المشهد السياسي التي سادت أثناء الفترة السابق

  قد ساهمت في محتوى نتائج الاستبيان. 

} أن ّمرشّحي الأحزاب هم الأقرب % 53،47لقد اعتبرت أغلبية غير واسعة من المستجوبين { :16ج 
إلى أنّ المرشّحين المستقلين هم الأقرب إلى تصدر  % 46،53 إلى الفوز بالمقاعد، في حين ذهب

 4فوزا ساحقا لمرشحي الأحزاب بتطاوين الذين فازوا بثلاثة من أصل المشهد وقد أفرزت النتائج 
يعني حسن تقدير الأغلبية لموازين القوى الانتخابية، ولكن في المقابل فإن توقعات مقاعد. بما 

  ين المستقلين ينمّ عن استبطانهم لأزمة ثقة في الأحزاب السياسية. الأقلية الهامة فوز المرشح

لانتخابات التشريعية،  أثناء اول نيتهم المشاركة في التصويت  ل المستجوبين ح وجواباعلى سؤا  : 17ج  
من المستجوبين    %  11،83نيتها في المشاركة مقابل إفصاح     %  88،17أعربت أغلبية ساحقة تقدر ب  

عن ذلك. وللأسف يكاد يكون مؤكدا أن عددا لا يستهان به ممن أكدوا مشاركتهم    عن نيتهم الامتناع
ت لم يقوموا بذلك لأننا نعلم أن النسبة العامة للمشاركة بدائرة تطاوين كانت دون ذلك في التصوي

%}  41,7%} {أي دون النسبة الوطنية التي بلغت 37,1لانتخابات التشريعية{ابكثير خصوصا في 
  لدى الشباب الذين يشكلون نسبة هامة من العينة المستجوبة. وبصورة أخص 
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الانتخابية المترشحة أحد  انتقى المستجوبون حول الدافع الرئيسي لدعمهم لإحدى القائمات :8ج 
الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة 

ية تطاوين. ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة تصورات القائمة المترشحة  في المستجوبة بولا
بة الثانية نجد دافع مساندة برنامج  } وفي المرت% 28،11مجال الاقتصاد والاستثمار الذي اصطفاه {

 } وفي المرتبة الثالثة  نجد دافع  مساندة استراتيجيا %  22،37القائمة المترشحة  في مجال التشغيل {
} وفي المرتبة الرابعة نجد  % 16،54قرار {القائمة المترشحة  في مجال الحفاظ  على الأمن والاست

} ، وفي % 12،1المترشحة في مجال مقاومة الفساد {دافع مساندة التمشي المقترح من القائمة 
لسادسة، نجد } ، وفي المرتبة ا%  11،05المرتبة الخامسة، وبفارق محدود نجد دافع الدفاع عن الدين  {

} ،وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز نسبتهم   % 8،96الدفاع عن  الهوية  {دافع 
  القائمة المقترحة .، دوافع  أخرى من خارج % 0،87

من   % 46،03فيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض المستجوبين ببعض المترشحين أفاد :9ج 
نسبة الأضعف في الولايات لاقة لهم بالمترشحين. وتعتبر هذه الالمشاركين في الاستجواب أن لا ع

ترشحين فقد الخمسة محل الدراسة. أما المستجوبون الذي أقروا بوجود صلة تربطهم ببعض الم
العلاقة التي اقترحت عليهم. ففي طليعة طبيعة   لطبيعة دقّقوا الإجابة باختيار إحدى الاحتمالات

 20،52شحين مرتبطة بانتمائهم للجهة التي ينتسب إليها المستجوب {الصلة نجد أن العلاقة بالمتر
} وفي المرتبة الثانية نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم للحزب المفضل بالنسبة %

نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم للحزب  } وفي المرتبة الثالثة% 18،78للمستجوب { 
} وفي المرتبة الرابعة نجد أن العلاقة بأحد أعضاء القائمة % 10،39تجوب {الذي ينتمي إليه المس

}، وقد أقر % 1،22المترشحة متمثلة في أنه في حالات نادرة رئيس المستجوب في العمل {
} بوجود صلة تربطهم ببعض المترشحين ولكنهم  % 3،06المستجوبون الآخرون والذين يشكلون {

  بيعة العلاقة، من خارج القائمة المقترحة.قدموا إجابات، فيما يتعلق بط

المستجوبون جوابا عما يعتبرونه وحول تمثّل وتقييم المؤسسات الرئيسية في الدولة قدّم :10ج 
الأربعة التي تم اقتراحها المؤسسة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة 

الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في  عتبروا مؤسسة مجلس نواب الشعب المؤسسة. فاعليهم
}  % 32،78الجمهورية {ضئيل جدا مؤسسة رئاسة } وفي المرتبة الثانية نجد وبفارق% 33،04{ لةالدو

في المرتبة الرابعة نجد  } بينما نجد%20،35{ مؤسسة رئاسة الحكومةأما في المرتبة الثالثة فنجد 
  }. %13،83{المؤسسة القضائية 

تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة المرأة في الحياة   ستبيان بتطاوينتبرز نتائج الإ: 11ج 
مشاركة من المستجوبين بين توصيف  % 89،5السياسية، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  

في الحياة  مشاركة المرأة} بينما ترى أقليّة أنّ % 48،09{المهمة } أو % 41،41{المرأة بالمهمة جدا 
} ويبدو هذا التقييم مبنيّا على انطباعات لا تنطوي على دراية بالحقيقة %  10،5{  ياسية غير هامةالس

  أو مبني على الخلط بين ماهو كائن وما هو منشود. مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة الفعليّة ل

قوانين من لة دعم مشاريع في المقابل قد يرى البعض في تفاعل العيّنة المستجوبة مع مسأ:12ج 
تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمرا مقلقا للغاية حيث نجد أغلبية من المستجوبين ضد  ا شأنه 

هي المشاريع  مقابل نسبة من المناصرين لهذه    %  53،18دعم مثل هذا النوع من المشاريع تقدر ب  
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الذي بيّن الاستجواب نزعة عامة نحو غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأن السياسي في تونس و: 3ج 
  % 17،85من المستجوبين، حيث أن الاهتمام بالشأن السياسي غائب تماما لدى  % 58،88يشمل 

بحيث لا نجد اهتماما ذا بال سوى لدى ما يزيد عن ثلث المستجوبين ،   % 41،03منهم وقليل لدى 
 بأنه جيد.  % 34،47منهم بأنه جيد جدا في حين يعتبره  %6،65حيث يصفه 

    
ونزعة العزوف هذه عن الشأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس يؤكدها مؤشر :2ج  

من المستجوبين أنه لم يسبق لهم  % 76،05مع المدني أو الأحزاب، حيث يبيّن الانتماء إلى المجت
 زعموا أنهم فعلوا ذلك. % 23،95الانخراط في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 

   
نزعة قلة الاهتمام بالشأن السياسي والعزوف عن الانتماء إلى المجتمع المدني أو  ربما تفسر:4ج 

ة في السياسيين الذي يعكسه ردّ المستجوبين لدى سؤالهم عن تقييم أداء الأحزاب بمحدودية الثق
} اعتبروه % 51،1مجلس نواب الشعب، حيث أن أكثر من نصفهم {النواب الممثلين لولاية تطاوين ب

} ذلك الأداء متوسطا، في حين كان للأقلية تقييما  % 38،51ينما اعتبر ما يزيد عن الثلث {ضعيفا ب
} من المستجوبين. وهذا يعكس  % 1،81} وجيد جدا بالنسبة ل {% 8،58د بالنسبة ل {إيجابيا فهو جي

 حالة الغضب السائدة وتصويتا عقابيا نسبيّا لأحزاب السلطة.
  
اصطفى المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن :5ج 

النظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية تطاوين.  لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها ب
}  % 25،5ه {ففي طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد مؤشر دولة القانون والمؤسسات الذي اختار

} وفي المرتبة الثالثة  %  23،33المرتبة الثانية وبفارق بسيط نجد مؤشر احترام الحقوق المدنية {  وفي
} وفي المرتبة الرابعة وبفارق محدود نجد مؤشر أهمية % 18،82{نجد مؤشر توفر نزاهة الانتخابات 

عددية } وفي المرتبة الخامسة  نجد وبفارق هام مؤشر وجود الت% 22،16المشاركة السياسية {
، مؤشرا آخر %  0،95} وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز نسبتهم   %  7،81الحزبية {

} أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن يكون أهم مؤشرات %  7،37، في حين أفاد {من خارج القائمة المقترحة  
يتعلق بترتيب مؤشرات الديمقراطية وهذه الإجابة تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما 

 الديمقراطية {رغم المعرفة بما تعنيه}. 
 
مبادئ الديمقراطية في نفس السياق نلاحظ وجود شبه إجماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من :6ج 
} ولكنها الأهم ضمن ولايات  % 12،64} مقابل وجود أقلية من المستجوبين لا تقر ذلك {% 87،36{

ومن المرجح أن يكون هؤلاء ممّن لا يؤمن بالدولة المدنية الدّيمقراطية   الجنوب الخمسة محل الدراسة
  أو ممّن تنعدم ثقته في العملية الانتخابية. 

لات التي يعتبر أن الاهتمام بها مسألة أولوية أحد الأولويات الأربعة بون حول المجااختار المستجو:7ج  
النظر لأجوبة مجمل العيّنة المستجوبة بولاية ضمن قائمة اقترحت عليهم وهذا ما يخوّل لنا ترتيبها ب

}  % 44،56تطاوين. ففي طليعة الأولويات نجد أولوية الاهتمام بالوضع الاجتماعي الذي اصطفاه {
} وفي المرتبة % 39،08وفي المرتبة الثانية وبفارق ضئيل نجد أولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي {

} وفي المرتبة الرابعة نجد أولوية % 11،05مام بمسألة الحريات {الثالثة وبفارق هام نجد أولوية الاهت
جوبين، تناهز نسبتهم  }، وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المست% 4،18الاهتمام بالوضع البيئي {

  ، أولويات أخرى من خارج القائمة المقترحة.% 1،13
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لمشاركة على المستوى %} أي أقل من معدل نسبة ا40,1لانتخابات التشريعية{ابكثير خصوصا في 
  جوبة.} وبصورة أخصّ لدى الشّباب الذين يشكّلون نسبة هامة من العينة المست%41,7الوطني {

 

  . نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتطاوين حول الانتخابات التشريعية 3.1.5

شخصا من  1049ينة شملت شمل استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتطاوين ع
من هؤلاء إلى    %60،71من الإناث، وينتمي   %  50,58 منهم من الذكور و % 49،42الجنسين، 

من المستجوبين إلى  الفئة العمرية   % 30،92في حين ينتمي  38سنة ،  36فئة الشباب ما دون 
سنة  50سن الأفراد فيها العاما. أما بقية مكونات العينة فيفوق  50و  36التي يتراوح سنها ما بين  

 من المستجوبين.    %8،37وهم يشكلون 
أفادنا أغلب المستجوبين عن مستواهم التعليمي و نستشفّ من إجاباتهم أن أقل من الثلث وقد  

منهم  دراسات ثانوية، بينما اكتفى     %5،53في حين زاول  } %30،80لديه مستوى تعليمي جامعي {
} وتحتوي العينة على نسبة محدودة من  %54،98المرحلة الابتدائية { جلّ المستجوبين بالتعلّم في

 }.   % 8،69لأميين {ا
في حين يمثل الريفيون  %75،45وينتمي أغلب المستجوبين إلى الوسط الحضري بحيث يشكلون 

من العينة. كما تتركب العينة من عدد من فئات المواطنين النشطين في القطاعات    24،55%
من المستجوبين وغير النشطين في القطاعات المذكورة    %41،24بأنواعها يشكلون الاقتصادية 

من المستجوبين. ويتركب المواطنون النشطون في القطاعات الاقتصادية من      % 58،76ويمثلون  
}. أما  %7،81} وأجراء القطاع الخاص {% 9،72} والأعوان العموميون {%23،71لحرة {أصحاب المهن ا

} وهم % 34،29الاقتصادية فمعظمهم من الباحثين عن شغل {نشطين في القطاعات فئات غير ال
  }. % 15،71} إضافة إلى ربات البيوت {% 8،76كذلك من الطلبة {

  

وا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة } أنهم سمع% 80،19أكد معظم المستجوبين {:1ج 
} من المستجوبين ذلك.  % 19،81ي حين نفى {تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية ف

قد حدّد المستجوبون الذين أقروا أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة تهدف إلى 
لوثيقة أو وسيلة الإعلام التي مكنتهم من ذلك. بينت  التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية نوعية ا

منهم من تحقيق ذلك وفي   %  34،74م الرئيسية التي مكّنت  الإجابات أن التلفزيون كان وسيلة الإعلا
} وفي المرتبة الثالثة نجد %  22،26المرتبة الثانية حلّت بفارق هام نسبيا وسائل التواصل الاجتماعي {

} وفي % 11،13} وفي المرتبة الرابعة نجد المطويّات {% 19،19ذاعية {بفارق محدود المحطات الإ
} وفي المرتبة السادسة نجد الجرائد الورقية بإشعاع  % 7،87واقع الواب {المرتبة الخامسة نجد م

 }. % 4،81محدود جدا {

 
   % 14،94سنة تمثل  22و  18حيث تشتمل العينة على نسبة من الشباب الذين تتراوح سنهم بين 38 

  سنة 35و  23العمرية المتراوحة ما بين ينتمون إلى الفئة  % 45،77ينضاف إليهم  
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في المقابل قد يرى البعض في تفاعل العيّنة المستجوبة بمدنين مع مسألة دعم مشاريع  :12ج 
لقا حيث نجد نسبة هامة من  تكريس مبدإ المساواة بين الجنسين أمرا مققوانين من شأنها 

مقابل دعم أغلبية غير واسعة  % 40،80وع من المشاريع تقدر ب دعم مثل هذا النالمستجوبين ضد 
دعم مشاريع . ومن المؤكد أن أهمية نسبة المعارضين ل% 59،20المشاريع تناهز لنصرة مثل هذه 

جدل الذي ثار حول مسألة اعتماد تكريس مبدإ المساواة بين الجنسين متأتية من القوانين من شأنها 
  لمساواة في الميراث والذي عارضته الأطراف المحافظة.المتعلق بامشروع القانون 

تبرز  نتائج الإستبيان بمدنين تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب  في الحياة  :13ج 
% من المستجوبين بين   96،57ي  السياسية شارف الإجماع ، حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أ

يلة جدا أن %}، بينما ترى أقلية ضئ 29،57%} أو المهمّة { 67توصيف مشاركة الشباب بالمهمّة جدا {
%} ويبدو هذا التقييم مؤسّسا على انطباعات    3،43مشاركة الشباب في الحياة السياسية غير هامة {

باب في الحياة السّياسيّة أو مبني على الخلط لا تنبني على دراية بالحقيقة الفعلية لمشاركة الش
  بين ماهو كائن وما هو منشود.

تعزيز دور الشباب مسألة دعم مشاريع قوانين من شأنها تفاعل العيّنة المستجوبة مع يبدو  :14ج 
في اتخاذ القرار متناغما مع التقييم الإيجابي  لمشاركة الشباب  في الحياة السياسية، أو لما يجب أن 

ون عليه، حيث نجد نسبة هامة  للغاية من المستجوبين مع دعم مثل هذا النوع من المشاريع تقدّر تك
. وربما  % 6،98المشاريع تناهز ضئيلة معارضة لفكرة دعم مثل هذه  مقابل أقلية % 93،02ب 

ساهمت أهمّية نسبة الشباب ضمن العينة المستجوبة في ارتفاع نسبة الداعمين للقوانين التي 
  تدعيم دور الشباب.  أنها ش من

في تونس  لانتخابات التشريعية لا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترشحون ل :15ج 
} بينما  %  59،33يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين متفائلة، فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {

}  % 19،71ن أن أقلية منهم قال أنه يرتقي {من المستجوبين أنه لا يرتقي، في حي % 20،96أجاب 
للانتخابات التشريعية  ومن الواضح و أن ضبابية المشهد السياسي التي سادت أثناء الفترة السابقة 

  قد ساهمت في محتوى نتائج الاستبيان. 

} أن مرشحي الأحزاب هم الأقرب % 53،89لقد اعتبرت أغلبية غير واسعة من المستجوبين { :16ج 
إلى أن المرشحين المستقلين هم   % 46،11هب فوز بالمقاعد بدائرة مدنين، في حين ذإلى ال

النتائج فوزا ساحقا لمرشحي الأحزاب الذين ظفروا بثمانية من  الأقرب إلى تصدّر المشهد وقد أفرزت  
مقاعد. بما يعني حسن تقدير الأغلبية لموازين القوى الانتخابية ولكن وفي المقابل فإن  9أصل 

عات الأقليّة الهامة فوز المرشحين المستقلين ينمّ عن استبطانهم لأزمة ثقة في الأحزاب توقّ 
  السياسية.

لانتخابات التشريعية،  أثناء اوجوابا على سؤال المستجوبين حول نيتهم المشاركة في التصويت  :17ج  
من المستجوبين    %  15،62نيتها في المشاركة مقابل إفصاح   %   84،38أعربت أغلبية ساحقة تقدر ب  

كتهم  عن نيتهم الامتناع عن ذلك. وللأسف يكاد يكون مؤكدا أن عددا لا يستهان به ممن أكدوا مشار
في التصويت لم يقوموا بذلك لأننا نعلم أن النسبة العامة للمشاركة بدائرة مدنين كانت دون ذلك 
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} وفي المرتبة الرابعة نجد أولوية % 10،14الثالثة وبفارق هام نجد أولوية الاهتمام بمسألة الحريات {
المستجوبين، تناهز نسبتهم  ضئيل للغاية من  }، وقد اقترح عدد% 6،51هتمام بالوضع البيئي {الا

  ، أولويات أخرى من خارج القائمة المقترحة.% 0،26

وقد انتقى المستجوبون حول الدافع الرئيسي لدعمهم لإحدى القائمات الانتخابية المترشحة :8ج 
مل العينة أحد الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مج

في . ففي طليعة الدوافع نجد دافع مساندة تصورات القائمة المترشحة مدنينالمستجوبة بولاية 
} وفي المرتبة الثانية نجد دافع مساندة برنامج  % 27،19مجال الاقتصاد والاستثمار الذي اصطفاه {

غير هام نجد دافع  } وفي المرتبة الثالثة  وبفارق % 22،04القائمة المترشحة في مجال التشغيل {
لرابعة نجد  } وفي المرتبة ا% 17،90القائمة المترشحة في مجال مقاومة الفساد {مساندة تمشي 

} ،  % 12،83دافع مساندة استراتيجيا  القائمة المترشحة في مجال الحفاظ  على الأمن والاستقرار {
ة السادسة، نجد دافع المرتب } ، وفي% 12،05وفي المرتبة الخامسة، نجد دافع الدفاع عن الدين  {

  % 0،78ين، تناهز نسبتهم  } ،وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوب% 7،2الدفاع عن  الهوية  {
  ، دوافع  أخرى من خارج القائمة المقترحة .

وفيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض المستجوبين ببعض المترشحين أفاد أغلب المشاركين في :9ج  
} أن لا علاقة لهم بالمترشحين. أما المستجوبون الذي أقروا بوجود صلة % 74،57الاستجواب {

ن فقد دققوا الإجابة باختيار إحدى الاحتمالات لطبيعة العلاقة التي اقترحت تربطهم ببعض المترشحي
عليهم. ففي طليعة طبيعة الصلة نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم للحزب المفضل 

} وفي المرتبة الثانية نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم % 34،10للمستجوب {بالنسبة 
} وفي المرتبة الثالثة نجد أن العلاقة بالمترشحين % 7،99ينتسب إليها المستجوب { للجهة التي

لاقة } وفي المرتبة الرابعة نجد أن الع%  4،32مرتبطة بانتمائهم للحزب الذي ينتمي إليه المستجوب {
 0،95متمثلة في أنه في حالات نادرة رئيس المستجوب في العمل { بأحد أعضاء القائمة المترشحة

} بوجود صلة تربطهم ببعض المترشحين %  1،83}، وقد أقر المستجوبون الآخرون والذين يشكلون { %
  ولكنهم قدموا إجابات فيما يتعلق بطبيعة العلاقة من خارج القائمة المقترحة.

المستجوبون جوابا عما يعتبرونه تمثّل وتقييم المؤسسات الرئيسية في الدولة قدّم  ولوح:10ج 
في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأربعة التي تم اقتراحها  المؤسسة الأهم

 عتبروا مؤسسة رئاسة الحكومة المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة. فاعليهم
} أما في المرتبة الثالثة %  28،19{  مؤسسة مجلس نواب الشعبوفي المرتبة الثانية نجد  }  %  32،80{

المؤسسة } وفي المرتبة الرابعة وبفارق هام نجد % 24،79الجمهورية {مؤسسة رئاسة فنجد 
  }. % 14،22{القضائية 

رأة في الحياة تبرز نتائج الإستبيان بمدنين  تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الم:11ج 
مشاركة من المستجوبين بين توصيف   % 88،58حقة أي  السياسية، حيث تراوحت إجابة الأغلبية السا

مشاركة المرأة في الحياة } بينما ترى أقلية أن % 43،46{المهمة } أو % 45،12{المرأة بالمهمة جدا 
ت لا تنبني على دراية بالحقيقة } ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعا%  11،42{السياسية غير هامة  

  أو مبني على الخلط بين ماهو كائن وما هو منشود. ي الحياة السياسية مشاركة المرأة فل الفعلية
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} وفي المرتبة الرابعة نجد بفارق محدود % 14،6المرتبة الثالثة نجد بفارق هام مواقع الواب { وفي
} وفي المرتبة السادسة %  5،9} وفي المرتبة الخامسة نجد المطويات {%  11،21المحطات الإذاعية {

 } % 3،3نجد الجرائد الورقية بإشعاع محدود {
  
غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأن السياسي في تونس  امة نحوأبرزت نتائج الاستجواب نزعة ع:3ج

من المستجوبين، حيث أن الاهتمام بالشأن السياسي غائب تماما لدى   % 61،31والذي يشمل 
بحيث لا نجد اهتماما ذا بال سوى لدى ما يزيد عن ثلث   % 44،1منهم وقليل لدى  % 17،21

 بأنه جيد.   % 33،67في حين يعتبره  جيد جدامنهم بأنه  % 5،02المستجوبين بقليل يصفه 
  
نزعة العزوف هذه عن الشأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس يؤكدها مؤشر :2ج  

من المستجوبين أنه لم يسبق لهم  % 81،42الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبين 
زعموا أنهم فعلوا ذلك. وربما يفسر  % 18،58الانخراط في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 

نزعة قلة الاهتمام بالشأن السياسي والعزوف عن الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب 
 بمحدودية الثقة في السياسيين  

  
نزعة العزوف متناغمة كذلك مع جواب المستجوبين لدى سؤالهم عن تقييم أداء النواب الممثلين    : 4ج  

اعتبروه ضعيفا بينما اعتبر ما يزيد عن الثلث % 43،1واب الشعب، حيث أن بمجلس نلولاية مدنين 
} %  15،11} ذلك الأداء متوسطا، في حين كان للأقلية تقييما إيجابيا فهو جيد بالنسبة ل {%  39،66{

 } من المستجوبين. % 2،13وجيد جدا بالنسبة ل {
  
ة أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن اصطفى المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطي :5ج 

رحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية مدنين.  لائحة اقت
}  % 26،37ففي طليعة مؤشرات الديمقراطية نجد مؤشر دولة القانون والمؤسسات الذي اختاره {

} وفي المرتبة الثالثة %  24،71نزاهة الانتخابات  {  ي المرتبة الثانية وبفارق بسيط نجد مؤشر توفروف
} وفي المرتبة الرابعة وبفارق ضئيل نجد مؤشر أهمية % 15،32نجد مؤشر احترام الحقوق المدنية {

}  %  10،88ية {} وفي المرتبة الخامسة نجد مؤشر وجود التعددية الحزب%  15،19المشاركة السياسية {
، مؤشرا آخر من خارج القائمة   %  0،39لمستجوبين، تناهز نسبتهم   وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من ا

} أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن يكون أهم مؤشرات الديمقراطية % 7،14المقترحة ، في حين أفاد {
شرات الديمقراطية {رغم وهذه الإجابة تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما يتعلق بترتيب مؤ

 المعرفة بما تعنيه}. 
  
في نفس السياق نلاحظ وجود شبه إجماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من مبادئ الديمقراطية :6ج 
} ومن المرجح أن يكون  % 7،35} مقابل وجود أقلية ضئيلة من المستجوبين لا تقر ذلك {% 92،65{

  ية . راطية أو ممن تنعدم ثقته في العملية الانتخابهؤلاء ممن لا يؤمن بالدولة المدنية الديمق

اختار المستجوبون حول المجالات التي يعتبر أن الاهتمام بها مسألة أولوية أحد الأولويات الأربعة   :7ج  
ضمن قائمة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العيّنة المستجوبة بولاية 

}  % 42،94ي الذي اصطفاه {ولويات نجد أولوية الاهتمام بالوضع الاجتماعمدنين. ففي طليعة الأ
} وفي المرتبة % 40،15وفي المرتبة الثانية وبفارق ضئيل نجد أولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي {
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لانتخابات التشريعية،  أثناء اوجوابا على سؤال المستجوبين حول نيتهم المشاركة في التصويت   : 17ج  
من المستجوبين    %16،31  نيتها في المشاركة مقابل إفصاح  %   83،69أعربت أغلبية ساحقة تقدر ب  

وللأسف يكاد يكون مؤكدا أن عددا لا يستهان به ممن أكدوا مشاركتهم   ن ذلك.عن نيتهم الامتناع ع
في التصويت لم يقوموا بذلك لأننا نعلم أن النسبة العامة للمشاركة الفعلية بدائرة قابس كانت 

ون نسبة هامة من العينة  %} خصوصا لدى الشباب الذين يشكل40,7متدنية {بحيث لم تتجاوز 
  المستجوبة.

  

 نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بمدنين حول الانتخابات التشريعية.2.1.5

شخصا من  2296شمل استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بمدنين عينة شملت 
من هؤلاء إلى فئة الشباب      %55،62من الإناث، وينتمي      %49منهم من الذكور و     %51الجنسين،  

من المستجوبين إلى  الفئة العمرية التي يتراوح    %32،36، في حين ينتمي 36سنة  36ون ما د
سنة وهم يشكلون    50عاما أما بقية مكونات العينة فيفوق سن الأفراد فيها الـ  50و    36سنها ما بين  

 من المستجوبين.     12،02%
جاباتهم أن أكثر من نصفهم وقد أفادنا أغلب المستجوبين عن مستواهم التعليمي و نستشف من إ 

منهم دراسات ثانوية، بينما اكتفى    %9،94في حين زاول    }  %52،18لديه مستوى تعليمي جامعي {
على نسبة ضئيلة من  من المستجوبين بالتعلم في المرحلة الابتدائية وتحتوي العينة   34،57%

  37}.  %3،31الأميين {
في حين يمثّل الريفيون  % 82،72ث يشكلون وينتمي أغلب المستجوبين إلى الوسط الحضري بحي

من العينة. كما تتركب العينة من عدد من فئات المواطنين النشطين في القطاعات   17،28%
من المستجوبين وغير النشطين في القطاعات  %48،35الاقتصادية بأنواعها والذين يشكلون 

ن النشطون في القطاعات من المستجوبين. ويتركب المواطنو  % 51،65المذكورة ويمثلون 
} وأجراء القطاع الخاص %  10،31} والأعوان العموميون {%  28،98ن الحرة {ة من أصحاب المه الاقتصادي

}. أما فئات غير النشطين، في القطاعات الاقتصادية، فمعظمهم من الباحثين عن شغل 9،06%{
  }. % 15،40} إضافة إلى ربات البيوت {% 11،92} ومن الطلبة { % 24،33{

  
} أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة % 79،58أكد معظم المستجوبين { :1ج

} من المستجوبين ذلك.  % 20،42تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية في حين نفى {
وقد حدد جانب من المستجوبين من الذين أقروا أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا 

دف إلى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية نوعية الوثيقة أو وسيلة الإعلام التي لومة ته مع
مكنتهم من ذلك. بينت الإجابات أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت وسيلة الإعلام الرئيسية التي 

}  % 28،67منهم من تحقيق ذلك وفي المرتبة الثانية حل بفارق نسبي التلفزيون { % 36،32مكنت 

 
   % 13،07سنة يمثل  22و 18حيث تشتمل العينة على عدد من الشباب الذين تتراوح سنهم بين  36

  سنة 35و 23ينتمون إلى الفئة العمرية المتراوحة ما بين  % 42،55 ينضاف إليهم

حيث نجد في تونس مليون  2018سنة  % 18،1النسبة الوطنية للأمية بلغت لابد من التنويه أن  37
  .2017سنة % 18،4ألف من التونسيين الأميين، بعدما كانت النسبة  746و
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مرأة في الحياة السياسية،  تبرز  نتائج الإستبيان بقابس تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة ال: 11ج  
مشاركة المرأة المستجوبين بين توصيف  من % 89.39حيث تراوحت إجابة الأغلبية الساحقة أي  

الحياة السياسية    مشاركة المرأة في} بينما ترى أقلية أن  %  37،21{المهمة  } أو  %  52،18{بالمهمة جدا  
ية ات لا تنبني على دراية بالحقيقة الفعل} ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباع% 10,61{غير هامة 

  أو مؤسّس على الخلط بين ماهو كائن وما هو منشود.مشاركة المرأة في الحياة السياسية ل

في المقابل قد يرى البعض في الإحصائيات المتعلقة بتفاعل العيّنة المستجوبة مع مسألة : 12.ج 
، حيث نجد نسبة هامة ين الجنسين أمرا مقلقاتكريس مبدأ المساواة بدعم مشاريع قوانين من شأنها  

مقابل دعم أغلبية غير   % 44،86من المستجوبين ضد دعم مثل هذا النوع من المشاريع تقدر ب 
دعم . ومن المؤكد أن أهمية نسبة المعارضين ل% 55،14المشاريع تناهز عة  لنصرة مثل هذه واس

الذي ثار حول مسألة الجنسين متأتية من الجدل  تكريس مبدإ المساواة بين  مشاريع قوانين من شأنها  
  .اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث والذي عارضته الأطراف المحافظة

تبرز  نتائج الإستبيان بقابس تمثّلا وتقييما إيجابيا ومتفائلا لمشاركة الشباب  في الحياة  :13ج 
% من المستجوبين بين   97،43الأغلبية الساحقة أي   السياسية شارف الإجماع ، حيث تراوحت إجابة

جدا أن  ة%}، بينما ترى أقلية ضئيل73%} أو المهمة {24.43توصيف مشاركة الشباب بالمهمة جدا {
%}. ويبدو هذا التقييم مبنيا على انطباعات  2،57مشاركة الشباب في الحياة السياسية غير هامة {

ية لمشاركة الشباب في الحياة السياسية أو مؤسّسا على الخلط لا تنبني على دراية بالحقيقة الفعل
  بين ماهو كائن وما هو منشود.

تدعيم دور الشباب تفاعل العيّنة المستجوبة مع مسألة دعم مشاريع قوانين من شأنها يبدو  : 14ج 
و لما يجب أن  في اتّخاذ القرار متناغما مع التقييم الإيجابي  لمشاركة الشباب  في الحياة السياسية أ

قدّر تكون عليه حيث نجد نسبة هامة  للغاية من المستجوبين مع دعم مثل هذا النوع من المشاريع ت
. وربما  % 4،76المشاريع تناهز ، مقابل أقلية ضئيلة معارضة لفكرة دعم مثل هذه % 95،24ب 

قوانين التي ساهمت أهمية نسبة الشباب ضمن العينة المستجوبة في ارتفاع نسبة الداعمين لل
  تدعيم دور الشباب.  من شأنها 

لانتخابات التشريعية في تونس حون للا تبدو ردود العيّنة المستجوبة حول ما إذا كان المترش :15ج
}، بينما  %  55،56يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين حاسمة فأغلبية المستجوبين أجابوا "نوعا ما" {

}  % 21،23منهم قال أنه يرتقي {رتقي ، في حين أن أقلية من المستجوبين أنه لا ي % 23،21أجاب 
لانتخابات التشريعية لدت أثناء الفترة السابقة  ومن الواضح و أن ضبابية المشهد السياسي التي سا

  قد ساهمت في نتائج الاستبيان؛ 

وز } أن المرشحين المستقلين هم الأقرب إلى الف% 57،41لقد اعتبرت أغلبية المستجوبين { :16ج 
إلى أن مرشحي الأحزاب هم الأقرب على تصدر المشهد وقد  % 42،59بالمقاعد في حين ذهب 

لانتخابات التشريعية بقابس فوزا ساحقا لمرشحي الأحزاب بكافة المقاعد. ويمكن أن  ا أفرزت نتائج
مستقلون نتائج الانتخابات البلدية التي فاز فيها النعزو سوء تقدير الأغلبية إلى أنها تولت إسقاط 

  الأحزاب السياسية؛  ولكن موقفهم يعكس كذلك أزمة ثقة في
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اختار المستجوبون حول المجالات التي يعتبر أن الاهتمام بها مسألة أولوية إحدى الأولويات  : 7ج
بالنظر لأجوبة مجمل العيّنة المستجوبة الأربعة ضمن قائمة اقترحت عليهم وهذا ما يخوّل لنا ترتيبها 

 44،87س. ففي طليعة الأولويّات نجد أولويّة الاهتمام بالوضع الاقتصادي الذي اصطفاه {بولاية قاب
} وفي المرتبة الثالثة % 37،94} وفي المرتبة الثانية نجد أولوية الاهتمام بالوضع الاجتماعي {%

الاهتمام    } وفي المرتبة الرابعة نجد أولويّة%  8،29البيئي {وبفارق هام نجد أولوية الاهتمام بالوضع  
،   % 0،7}،وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز نسبتهم  %8،2بمسألة الحريات {

أولويات أخرى من خارج القائمة المقترحة. ويمكن أن يستغرب البعض أمام ضعف نسبة من يقول 
عاني منها منذ  إذا علمنا حجم الصعوبات والمشاكل البيئية التي ت بأولوية الاهتمام بالوضع البيئي،

  عقود ولاية قابس.  

انتقى المستجوبون حول الدافع الرئيسي لدعمهم لإحدى القائمات الانتخابية المترشحة أحد  : 8ج
الدوافع الستة ضمن لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة 

مساندة تصورات القائمة المترشحة في ستجوبة بولاية قابس. ففي طليعة الدوافع نجد دافع الم
%} وفي المرتبة الثانية نجد دافع مساندة برنامج   28مجال الاقتصاد والاستثمار الذي اصطفاه {

%} وفي المرتبة الثالثة  وبفارق غير هام نجد دافع   20القائمة المترشحة في مجال التشغيل {
%} وفي المرتبة الرابعة نجد  دافع 18د {اندة تمشي القائمة المترشحة في مجال مقاومة الفسامس

} ، وفي 16مساندة استراتيجيا  القائمة المترشحة في مجال الحفاظ  على الأمن والاستقرار {%
اع عن  %} ، وفي المرتبة السادسة، نجد دافع الدف 11المرتبة الخامسة، نجد دافع الدفاع عن الدين  {

% ، دوافع  أخرى من   2من المستجوبين، تناهز نسبتهم     %} ،وقد اقترح عدد ضئيل للغاية  5الهوية  {
  خارج القائمة المقترحة .

فيما يتعلق بالصلة المحتملة لبعض المستجوبين ببعض المترشحين أفاد أغلب المشاركين في  : 9ج 
أما المستجوبون الذي أقروا بوجود صلة %} أن لا علاقة لهم بالمترشحين.  70،36الاستجواب {

المترشحين فقد دققوا الإجابة باختيار إحدى الاحتمالات لطبيعة العلاقة التي اقترحت   تربطهم ببعض
%} من الحالات  11عليهم. ففي طليعة طبيعة الصلة نجد أن العلاقة بالمترشحين مرتبطة في {

مرتبة الثانية نجد أن العلاقة بالمترشحين بانتمائهم للحزب المفضل بالنسبة للمستجوب وفي ال
%} وفي المرتبة الثالثة نجد أن العلاقة   6،39بانتمائهم للجهة التي ينتسب إليها المستجوب {مرتبطة  

%} وفي المرتبة الرابعة  3،57بالمترشحين مرتبطة بانتمائهم للحزب الذي ينتمي إليه المستجوب {
المستجوب لمترشحة متمثلة في أنه يكون في حالات نادرة رئيس  نجد أن العلاقة بأحد أعضاء القائمة ا

%} بوجود صلة تربطهم   7،70%}. وقد أقر المستجوبون الآخرون والذين يشكلون {  0،98في العمل{
  ببعض المترشحين ولكنهم قدموا إجابات فيما يتعلق بطبيعة العلاقة من خارج القائمة المقترحة.

عما يعتبرونه ولة قدّم المستجوبون جوابا ؤسسات الرئيسية في الدوحول تمثّل وتقييم الم :  10ج 
المؤسسة الأهم في الدولة  من ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة الأربعة التي تم اقتراحها 
عليهم. فاعتبروا مؤسسة رئاسة الحكومة المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات الرئيسية في الدولة 

رتبة الثالثة %} أما في الم  25.18نجد مؤسسة مجلس نواب الشعب {  %} وفي المرتبة الثانية  33،98{
%} وفي المرتبة الرابعة وبفارق  24،66فنجد بفارق ضئيل في النسبة مؤسسة رئاسة الجمهورية {

  %}.  16،18هام نجد المؤسسة القضائية {
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وقد حدّد المستجوبون الذين أقرّوا أنّهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة تهدف 
شريعية نوعية الوثيقة أو وسيلة الإعلام التي مكنتهم من ذلك.  إلى التوعية بأهمية الانتخابات الت

منهم من تحقيق  % 45،25نت وبيّنت الإجابات أن التلفزيون كان وسيلة الإعلام الرئيسية التي مك
} وفي المرتبة الثالثة %  28،36ذلك وفي المرتبة الثانية حلت بفارق هام وسائل التواصل الاجتماعي {

} وفي المرتبة الرابعة نجد بفارق ضئيل جدا مواقع الواب % 8،75طات الإذاعية {نجد بفارق هام المح
} وفي المرتبة السادسة نجد الجرائد الورقية %  7،3} وفي المرتبة الخامسة نجد المطويات {%  8،44{

 }. % 1،9بإشعاع محدود {
  
ياسي في تونس والذي وبيّن الاستجواب نزعة عامة نحو غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأن الس:3ج  

  % 20،92من المستجوبين ، حيث أن الاهتمام بالشأن السياسي غائب تماما لدى  % 64،48يشمل 
 % 7نجد اهتماما ذا بال سوى لدى ثلث المستجوبين يصفه  بحيث لا % 43،56منهم وقليل لدى 

 بأنه جيد.  % 28،52منهم بأنه جيد جدا في حين يعتبره 
  
العزوف هذه عن الشّأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا في تونس يؤكده مؤشر ونزعة  :2ج  

مستجوبين أنه لم يسبق لهم ال من %78،45الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث يبين 
زعموا أنهم فعلوا ذلك. وربما تفسّر  %21،55الانخراط  في جمعيات أو منظمات أو أحزاب مقابل 

لاهتمام بالشّأن السياسي والعزوف عن الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب نزعة قلّة ا
 بمحدودية الثّقة في السياسيين 

  
لسياسيين يوجد ردّ المستجوبين لدى سؤالهم س محدودية الثّقة في امن المؤشرات التّي تعك   :   4ج  

أن أكثر من نصفهم اعتبروه عن تقييم أداء النواب الممثلين لولاية قابس بمجلس نواب الشعب، حيث  
%} ذلك الأداء متوسطا ، في حين كان للأقلية تقييما إيجابيا  33%} بينما اعتبر الثلث { 55ضعيفا {

 %} من المستجوبين.  2%} وجيد جدا بالنسبة ل { 10ة ل {فهو جيد بالنسب
  

اصطفى المستجوبون حول أهم مؤشرات الديمقراطية أحد المؤشرات الخمسة الواردة ضمن -5ج: 
لائحة اقترحت عليهم وهذا ما يخول لنا ترتيبها بالنظر لأجوبة مجمل العينة المستجوبة بولاية قابس.  

}  % 27،43جد مؤشر دولة القانون والمؤسسات الذي اختاره {ففي طليعة مؤشرات الديمقراطية ن
} وفي المرتبة %  25،89وفي المرتبة الثانية وبفارق بسيط نجد مؤشر توفر نزاهة الانتخابات  {  منهم

} وفي المرتبة الرابعة وبفارق هام نجد مؤشر % 20،61الثالثة نجد مؤشر احترام الحقوق المدنية {
زبية } وفي المرتبة الخامسة نجد مؤشر وجود التعددية الح% 11،07{ أهمية المشاركة السياسية

، مؤشرا آخر من خارج   %  0،7} وقد اقترح عدد ضئيل للغاية من المستجوبين، تناهز نسبتهم   %  9،07{
} أنهم لا يدرون ماذا يمكن أن يكون أهم مؤشرات % 5،23القائمة المقترحة ، في حين أفاد {

شرات ابة تعكس إما نقصا في التكوين أو حيرة فيما يتعلق بترتيب مؤالديمقراطية وهذه الإج
 الديمقراطية {رغم المعرفة بما تعنيه} 

  
في نفس السياق نلاحظ وجود شبه إجماع على أن الانتخابات تعد مبدأ من مبادئ الديمقراطية :6ج 
ومن المرجّح أن يكون  } % 5،93} مقابل وجود أقلّيّة ضئيلة من المستجوبين لا تقرّ ذلك {% 94،07{

  المدنيّة الديمقراطية أو ممّن تنعدم ثقته في العملية الانتخابية. هؤلاء ممّن لا يؤمن بالدولة 
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يجابي الذي كرسه الدستور يخصّ نا من المشروع التساؤل هل أن التمييز الإلولاية صفاقس. وه
  34الاقتصادية والاجتماعية أم يمتدّ إلى المسألة السياسية؟المسألة 

 

  . قراءة أوّليّة مفصلة لنتائج الاستبيانين 5

بالتفصيل أي النتائج التي ارتأينا في هذه الفقرة أن نقدم لكن جملة نتائج الإجابات عن الاستبيانين  
  الكمي مع بعض التحاليل الأولية المحدودة.توصلنا إليها على المستوى 

  .نتائج الاستبيان المتعلق بالانتخابات التشريعية1. 5

 .نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقابس حول الانتخابات التشريعية1. 1. 5

ا من شخص 2136المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقابس عينة ضمّت شمل استجواب 
من هؤلاء إلى فئة الشباب      %56،13من الإناث، وينتمي      %48منهم من الذكور و     %52الجنسين،  

من المستجوبين إلى  الفئة العمرية التي يتراوح    %29،40، في حين ينتمي 35سنة  36ما دون 
ة وهم سن 50سنة. أما بقية مكوّنات العيّنة فيفوق سن الأفراد فيها ال 50و 36عمرها ما بين 

من المستجوبين. وقد أفادنا أغلب المستجوبين عن مستواهم التعليمي    %14،47يشكّلون 
في حين   } %58،77ونستشفّ من إجاباتهم أنّ أكثر من نصفهم لديه مستوى تعليمي جامعي {

.  من المستجوبين بالتعلم في المرحلة الابتدائية    %32،35بينما اكتفى  دراسات ثانوية،      %7،64زاول  
}. وينتمي أغلب المستجوبين إلى الوسط %1،24وتحتوي العينة على نسبة ضئيلة من الأميين {

من العينة. كما تتركب العينة من     %7،53في حين يمثل الريفيون      %  92،47الحضري بحيث يشكلون  
من   %49،13النشطين في القطاعات الاقتصادية بأنواعها يشكلون  عدد من فئات المواطنين

من المستجوبين.   % 50،87ضافة إلى غير النشطين في القطاعات المذكورة ويمثلون  تجوبين إالمس
} % 29،14ويتركّب المواطنون النّشطون في القطاعات الاقتصادية من أصحاب المهن الحرة {

}. أما فئات غير النشطين في %7،93جراء القطاع الخاص {} وأ % 12،06والأعوان العموميون {
} إضافة % 18،35} ومن الطلبة {% 20،88قتصادية فمعظمهم من الباحثين عن شغل {القطاعات الا

 }. % 11،64إلى ربّات البيوت {
  
} أنهم سمعوا أو رأوا ومضة تحسيسية أو قرأوا معلومة % 78،15أكد معظم المستجوبين { : 1ج 

  ن ذلك. مستجوبي} من ال% 21،85تهدف إلى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية في حين نفى {

 
ه:" تسعى الدولة 12وللتذكير فإنّ الفصل  34 إلى تحقيق العدالة  من الدستور نصّ على أنّ

نمية واعتمادا على  رات التّ وازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشّ الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتّ
  التمييز الايجابي. " مبدأ

سنة بما يمثل  22و  18شباب الذين تتراوح سنهم بين من النسبة حيث تشتمل العينة على  35
نة  % 15،21 %ينتمون إلى الفئة العمرية المتراوحة ما بين  40،92تناهز  نسبةينضاف إليهم من العيّ

  سنة. 36  ما دون و 23
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اعتمادها مجدّدا   2019ومن النقاط السلبية المتعلقة بالتأطير القانوني للانتخابات التشريعية لسنة    
مجلس الوطني على التّقسيم الترابي ونظام تخصيص المقاعد الذي تمّ ضبطه قبيل انتخابات ال

هذا الخيار . و2014والذي تم اعتماده كذلك خلال الانتخابات التشريعية لسنة    2011التأسيسي لسنة  
لم يخوّل الأخذ بعين الاعتبار عاملي النموّ الديّمغرافي وتنقّل المواطنين من منطقة جغرافية إلى 

 للحصول على مقعد. أخرى. كما تسبّب في وجود فوارق كبيرة في أعداد الأصوات الضرورية 

جلس نواب  وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى قيام الحكومة بإيداع متأخّر لمشروع قانون لدى م  
الشعب يتعلق بالتقسيم الترابي ونظام تخصيص المقاعد بما لم يراعي إمكانية اعتماده طبقا لأحكام 

الذي يفرض   والاستفتاءلانتخابات  باالمتعلق    2014لسنة    16من القانون الأساسي عدد    106الفصل  
لك تمّ العمل مجددا ونتيجة لذ 31التقسيم الترابي الجديد قبل سنة من إجراء الانتخابات، اعتماد 

 32. 2014لسنة  16بالأحكام الانتقالية للقانون الأساسي عدد 

والمعتمد  2011ولابد أن ننوّه بكون التقسيم الترابي ونظام تخصيص المقاعد الموروث من          
قد تسبب في وجود فوارق كبيرة في أعداد الأصوات الضرورية للحصول على مقعد،  2019ي ف

الدوائر الانتخابية داخل البلاد وخارجها  فالحاصل صل الانتخابي قد يختلف كثيرا بين حيث أن الحا
الحاصل صوتا في حين لم  يتجاوز  20569الانتخابي في  الدائرة  الانتخابية الثانية لولاية تونس بلغ 

صوتا   1888ا الانتخابي في  الدائرة  الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بإيطاليا والمسجلين به 
عددا حاصل انتخابي يشمل  أي أنّ النائب عن التونسيين المقيمين بإيطاليا كسب مقعدا في البرلمان ب 

ل له عن الدائرة الانتخابية من عدد الأصوات التي خوّلت عضويّة زمي  %9،18من الأصوات لايتجاوز 
لاية تونس . ومن هنا فإنّ البعض يمكن أن يرى أن حجم التمثيل النّيابي للتونسيين  الثانية لو

  المقيمين بدوائر الخارج والمسجلين بها مبالغ فيه. 

ألف  270انتخابية يقل عدد سكانها عن  ونلاحظ كذلك وأنه نتيجة لاعتماد التثمين الذي يخوّل لدائرة 
الدوائر الحاصل الانتخابي قد يختلف كثيرا بين اثنتين من فإن  33ن تحصل على مقعدين إضافيينأ

الانتخابية داخل البلاد فمثلا بلغ الحاصل الانتخابي في  الدائرة  الانتخابية الأولى لولاية صفاقس 
ة لولاية سليانة  نتخابي في  الدائرة  الانتخابية الوحيدصوتا في حين لم  يتجاوز الحاصل الا  18011

ئب عن الدائرة  الانتخابية لولاية سليانة كسب مقعدا في البرلمان بعدد من  صوتا  أي أنّ النا 8582
من عدد الأصوات التي خولت عضوية زميل له عن الدائرة الانتخابية الأولى    %47،64الأصوات لا يتجاوز  

 
ضبط عدد مقاعدها المذكور على أنه: " يتمّ تقسيم الدوائر الانتخاب 106ينص الفصل   31 ية ويُ

وري للا   نتخابات التشريعية."بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدّ

ق بالأحكام الختامية  173حيث ينص الفصل  32 المندرج ضمن الباب السابع من القانون المذكور المتعلّ
ه: " إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم ا ة على أنّ لدوائر الانتخابية والمنصوص عليه والانتقاليّ

عتمد نفس تقسيم الدوا 106في الفصل  ئر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب من هذا القانون، يُ
  المجلس الوطني التأسيسي."

الترابي ونظام تخصيص المقاعد كذلك لدائرة انتخابية يتراوح عدد سكانها بين  33 ل التقسيم  كما يخوّ
  تحصل على مقعد إضافي.ألف أن  500ألف و 270
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التي  منظومة التمويل العمومي للأحزاب السياسية 27المتعلق بالأحزاب السياسية 2011لسنة 
الأحزاب السياسية كانت تمكّن كل حزب، له وللتذكير فإن منظومة تمويل  .199728أرساها قانون 

ألف دينار تنضاف إليها  270على الأقل نائب في البرلمان، من الحصول على منحة سنوية قارة ب 
  .29منحة أخرى متغيّرة حسب عدد النّوّاب الممثّلين للحزب داخل مجلس النّوّاب

عّالةّ على التمويل غير المشروع للأحزاب أو يخوّل فرض رقابة ف  تخابالانتولم يعتمد الإطار القانوني ل 
السياسية كما لم يعاقب المخالفات المقترنة به. كما برز ضعف في الرقابة على تطبيق قواعد الحملة، 
وخاصة نفقات الحملة والقواعد المطبقة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل ّ الاجتماعي، حيث 

ار السياسي بالعملة الصعبة على الشبكات  رق مجلة الصرف لتمويل الإشهتعددت شبهات خ
المذكورة. كل هذا خلق مناخا من الإفلات من العقاب أضرّ بعلويّة القانون والأمن القانوني وبنقاء 
صورة الانتخابات. فمن المؤسف أنه لم يصدر أي حكم قضائي رادع للخروقات المرتكبة خلال الحملات 

هيئة العليا المستقلةّ للانتخابات   إلى النيابة العمومية. وتكرّرت  والتي أحالتها ال  2014لعام  الانتخابية  
حالات الإفلات من العقاب فيما يتّصل بالملفّات التي أحالتها محكمة المحاسبات إلى القطب 

ع وكذلك . ولذا فقد بات من الضروري أن يتّخذ المشرّ 2015القضائي الاقتصادي والمالي منذ عام   
والقضائيّة التدابير اللازمة لتيسير تطبيق القانون في هذا المجال، لاسيّما عبر  السلطتين التنفيذية

المؤسسات القضائية بالوسائل التي من شأنها أن تمكّنها من أداء دورها في التّحقيق والحكم 
  بالعقوبات في أسرع الأوقات وأفضل الظروف.

ئيس الجمهورية عبر الاقتراع بالأغلبيّة على أساس نظمة الاقتراع فيتمّ انتخاب رأما فيما يتعلق بأ           
التمثيل الفردي، مع إمكانية إجراء دورتين في صورة عدم حصول أيّ من المترشّحين على الأغلبية 

أعضاء مجلس نواب الشعب  % من الأصوات زائد واحد في الدّور الأول ّ. أمّا 50المطلقة أي نسبة 
أساس التمثيل النسبي في دورة واحدة ويتمّ في مرحلة أولى   انتخابهم بطريقة الاقتراع علىفيتم  

، ثمّ توزّع بقيّة المقاعد 30توزيع المقاعد على القائمات التي أحرزت أصواتا تناهز الحاصل الانتخابي
أي على   لقة قائمة على التناصف العموديعلى أساس أكبر البقايا. ويكون التصويت على قائمات مغ 

الواحدة بين الذكور والإناث ويتولى النّاخب اصطفاء قائمة من ضمن القائمات التداول داخل القائمة 
 حيث لا تحتوي ورقة الاقتراع إلا على أرقام القائمات وأسمائها ورموزها.

على  ة داخل تونس يتم التّنافس فيهادائر 27دائرة انتخابية منها  33بلانتخابات التشريعية وتتمّ ا 
  .217مقعدا أي يكون إجمالي المقاعد  18ائر خارج تونس تشتمل على دو 6مقعدا إضافة إلى  199

 
يتعلق بتنظيم  2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  87من المرسوم عدد  31الفصل  27

خ في  33أبقى القانون عدد  32الأحزاب السياسية. لكن الفصل  ق  1988ماي  3المؤرّ المتعلّ
لة لفائدة الأحزاب السياسية نافذا. ة المخوّ ئيّ   بالامتيازات الجبا

للأحزاب المتعلق بالتمويل العمومي  1997جويلية  21المؤرخ في  1997لسنة  48القانون عدد 28 
  السياسية.

  آلاف دينار عن كل نائب. 10تساوي  29

ل عليه بدائرة ويوافق الحاصل الانتخابي عدد ا 30 ما بقسمة العدد الجملي  انتخابيةلأصوات المتحصّ
  للأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المتنافس عليها.
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وهذا أمر يمسّ بالأمن القانونيّ ويخالف الممارسات الجيّدة  في  2019الانتخابات الرئاسية لسنة 
بعض التعديلات التي تسري على كل   2017هذا المجال . وقد شملت الأحكام المنقّحة للقانون سنة  

بقة المنحة بنظام  عمومي للنفقات الانتخابية. إذ تم تبديل نظام تسالانتخابات مثل مسألة التمويل ال
باعتبار أن ذلك من شأنه يفضي إلى التّأثير سلبا على   22تعويض للنفقات وهو أمر أثار انتقادات كبيرة

تعدّديّة المشهد السياسي، لا سيّما عبر الحد من قدرة الأحزاب الصغيرة والمستقلّين على الترشّح 
عون التي شهدت تمديدا في  كل مرحلة ي الانتخابات. كما شمل التعديل كذلك آجال الطّ للمشاركة ف

أنّ هذا التعديل لم يتمّ تطبيق أحكامه إلا خلال مرحلة النزاعات الانتخابية  للانتخابات  إلاّ من المسار، 
بة للانتخابات  ، بينما تمّ تقليص آجال الطعون  بالنّس2019و التشريعية  لسنة   2018البلدية لسنة 

وذلك  2019بعد اعتماد تنقيح أوت  23يوما 29يوما إلى  15مرّت من  الرئاسية السابقة لأوانها، حيث
، ورغم أن هذا   90المقدّرة ب  24لغاية  تحقيق احترام أجل انقضاء المدّة القصوى  للرّئاسة المؤقتة

 ريب على احترام الحق في ممارسة التنقيح مكّن بصعوبة من احترام الآجال الدستورية فإنه أثّر بلا
ة و على الحقّ في محاكمة عادلة وخالف المعايير والممارسات الجيدة في هذا المضمار. طعون فعّال

25  

من ناحية أخرى نلاحظ تأخر اعتماد الإطار القانوني الجديد لقطاع الاتصال السمعي والبصري، الذي من 
البصري، تعلّقة بالهيئة الدستورية للاتصال السمعي والمفروض أن يتضمّن كذلك أحكاما تشريعيّة م

الذي ينظم إلى حد الآن قطاع الاتصال  2011لسنة  116بما سيسمح بالقطع مع المرسوم عدد 
السمعي والبصري والذي أحدث الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري {المعروفة بالهايكا} والتي 

تصال السمعي ر اعتماد الإطار القانوني الجديد لقطاع الاعرفت مسيرة متعثّرة نسبيا. ونظرا لتأخّ 
والبصري فإنه بالتالي لم يتم انتخاب أعضاء مجلس ورئيس الهيئة الدستورية للاتصال السمعي 

  26والبصري التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في تقنين ورقابة الإعلام أثناء المسارات الانتخابية. 

رات الأخرى حيث أن غياب إطار ، من تعدد الثغبات الرئاسية والتشريعيةتخالانويعاني الإطار القانوني ل
 87قانوني متعلق بتمويل الأحزاب السياسية، لاسيما البرلمانية منها بعدما ألغى المرسوم عدد 

 
على المقاس يستهدف إلى إقصاء بعض الأطراف ولكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم 

  يختم القانون المذكور.

ل اعتماد القانون المذكور ب22  لعامة للبرلمان من جوان تعليق الجلسة اوكان كذلك أحد أسباب تعطّ
  . 2017إلى جانفي  2016

م عمل بالنسبة للقاضي  23 ام العطل الوطنية ما عدى أيّ  الانتخابيحيث اعتبرت كل أيام الأسبوع أياّ
  والدينية.

  السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب. 2019جويلية  25من  انطلاقاالتي تولاها  24

ح المنهزم في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ليوم إلى حد مناشدة المترشّ حيث وصل الأمر  25
عن في ، وهو السيد نبيل القروي، على الإحجام عن ممارسة حقّ 2019أكتوبر  13 ه في القيام بالطّ

ه في تكافؤ الفرص مع الرئاسية وذلك رغم كل ما قيل عن هضم لحقّ  لانتخاباتلة ليّ النتائج الأوّ 
ة متعلقة بتهم تهرب ضريبي وغسيل  منافسه ة التحقيق في قضيّ بسبب وجوده في السجن على ذمّ

ل خلالها في القضائي فأفرز شبهة توظيف للقضاء من  ياسي تدخّ أموال وقد اعتبر الكثيرون أنّ السّ
ي   ن نافذين.طرف خصوم سياسيّ

لاثة الأخرى وهي كما لم يتمّ بعد انتخاب أعضاء مجالس ورؤساء الهيئات الدستورية الم 26 ة الثّ ستقلّ
هيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة 

  ومكافحة الفساد.  
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يه الأمر إلى خرق أحكام الدستور الاستقالات،فإنّه يحصل كذلك تأخير كبير في مواعيد ذلك يصل ف
من تسعة أعضاء تتركب الهيئة على أنّه: " المتعلّق بهيئة الانتخابات 126الذي ينص في فصله 

، مدّتها ستّ سنواتمستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، 
ة من ولاية عضو ينتمي إلى التركيبة ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين." حيث انتهت السنوات الستّ 

ولم يتمّ بعد انتخاب عضو بديل له ومن المرجّح أن يتطلّب الأمر كذلك تعويض ثلاثة   18الأولى للهيئة
 .19أعضاء آخرين في نفس الأجل

ولا ريب أنّه من غير المعقول أن يبقى حاليّا على رأس الهيئة شخص انتهت ولايته بحيث أن مخالفة  
ة عنه ومختلف الوثائق القانونية ذا الصدد يمكن أن يفضي إلى بطلان القرارات الصادرالدستور في ه

التي يقوم حاليا بالإمضاء عليها، فنعلم جيّدا أن أكبر عيب يمكن أن يصيب مقرّر إداري هو عيب عدم 
الاختصاص الذي نجد فيه فرع  عدم الاختصاص الترابي ولكن كذلك عدم الاختصاص الزمني فمن 

ضطلاع بمهامه وتصبح قراراته مشوبة بعيب  ي مدّة وظيفته طبقا للقانون لايمكنه أن يواصل الاتنته 
ممّا من شأنه أن يربك عمل هيئة الانتخابات باعتبار أن الأمر يتعلق  20عدم الاختصاص وقابلة للإلغاء 

  في هذه الصورة بأعلى سلطة فيها وهو رئيسها . 

ابات تشريعيّة  ل تنظيم انتخر القانوني للانتخابات في تونس يخوّ ولكن إجمالا يمكن أن نقول أنّ الإطا
ورئاسية ديمقراطية، تتوافق مع المعايير والممارسات الدّوليّة الجيدة. ولكن الإطار المذكور لا يخلو 
من نقاط ضعف، يمكن أن نورد منها عدم دقّة بعض المفاهيم، مثل "الإشهار السياسي" و "الدّعاية 

سبر الآراء؛ وإشكالية الإفلات من عمليّات  كما نلاحظ كذلك غياب نص قانونيّ ينظّم الانتخابية "؛
العقاب فيما يتعلّق بالجرائم الانتخابيّة بفعل أمرين أوّلهما سقوط الجرائم الانتخابيّة بالتّقادم بعد مرور  

ة تتولّى البتّ في ثلاثة سنوات فقط على تاريخ اقترافها وثانيهما غياب دوائر قضائية عدليّة متخصّص
لمذكورة في آجال معقولة. ينضاف إلى ذلك التّأطير القانوني غير الكافي القضايا المتعلّقة بالجرائم ا

لتطبيق سلطة إلغاء النّتائج الأولية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بناء على 
ال التّقاضي المختصرة أمام القاضي الانتخابي من القانون الانتخابي، كما أن آج 143أحكام الفصل 

قيد شكليّات الأحكام التشريعيّة المتعلّقة بالمنازعات قد تسبّب في تعدّد حالات الرفض الشكلي وتع
وعدم قدرة القاضي على استخدام صلاحياته الاستقصائية في إطار المنازعات المتعلّقة بالنّتائج  

ئي في الترشحات إصدار أحكام منصفة. زد على ذلك أن الطّعن القضا  الأوّلية للانتخابات، بما يخوّل له
 للانتخابات وفي النتائج الأوّليّة للانتخابات غير متاح لعموم النّاخبين. 

المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، تمّ   2014لسنة  16على القانون عدد  2014ومنذ المصادقة سنة 
عد ، أي قبل مدّة قصيرة من مو21   2019وفي أوت     0172تنقيحه وإتمامه في مناسبتين في جانفي

 
ة للانتخابات الحالي. 18 ون رئيس الهيئة العليا المستقلّ   وهو السيد نبيل بفّ

دة حسناء بن سليمان باعتبار أن هؤلاء وهم السيدين أنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر والسيّ  19
ضوا  مدد  انتهاءأعضاء مستقيلين، فمن المنطقي أن تنتهي ولاياتهم في تاريخ  3الثلاثة قد عوّ

رقوني و السيّ لايات الأعضاء و دين محمد شفيق صرصار الذين تم تعويضهم وهم السيدة لمياء الزّ
  ي.ومراد بن مولّ 

  .2008أنظر، محمد رضا جنيح، القانون الإداري، تونس: مركز النشر الجامعي، 20 

من ، أي قبل شهر 2019جوان  18في  الانتخابيإضافة إلى تصويت البرلمان على تعديل القانون 21 
ثار انتقادات كبيرة واعتبره العديدون قانونا  للانتخاباتحات الترشّ  تاريخ إيداع التشريعية، وهو تعديل أ
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ويعتبر القانون الأساسي   13  2019أوت    29المؤرّخ في    2019لسنة    76وبالقانون الأساسي عدد    12
أوّل نص قانوني ييسّر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وجهوية ومحلية حرة  2014لسنة  16عدد 

 14سات دائمة. لمؤسونزيهة وشفافة 

القانون  الإطار القانوني للانتخابات نصّ قانوني آخر هام يتعلق بالإدارة الانتخابية وهووينضاف إلى  
المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة  2012ديسمبر  20المؤرّخ في  2012لسنة  23الأساسي عدد 

ابات ولاية عامة للقيام بجميع  وهذا القانون يعطي للهيئة العليا المستقلّة للانتخ 15للانتخابات 
نظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها ويخول هذا القانون العمليات المرتبطة بت

إنجاز وضع التراتيب اللاّزمة لتنفيذ التشريع الانتخابي والإطار القانوني عبر لمجلس الهيئة تكملة 
ر قرارات متنوّعة لتدقيق عدة ذي يخوّل للهيئة إصداوهذا الاختصاص هو ال المهام الموكولة للهيئة.

  مسائل كإجراءات الترشح ووضع أدلّة الإجراءات المختلفة.  

بنصّ قانوني  الدستور،الإطار التشريعي المتعلّق بالإدارة الانتخابية، الذي اتّخذ قبل صدور وقد تعزّز 
 2018أوت    7المؤرّخ في    2018ة  لسن  47جديد اعتمد بعد ختم الدستور وهو القانون الأساسي عدد  

بعض   دستورية المستقلة. ولكن للأسف لم يتم احترامالمتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات ال
أحكام هذا الأخير لاسيما منها تلك المتعلقة بوجوب الالتزام بمبدأ التّناصف بين المرأة والرّجل في 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الّذي ركيبة مجلستركيبة مجالس الهيئات، حيث لا نجد حاليّا ضمن ت
من  6الفصل  لفقرة الأخيرة من  أحكام ا. كما تم كذلك تجاهل  16يضمّ تسعة أعضاء، سوى امرأة واحدة

احترام القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستوريّة المستقلّة الذي يفرض  
منصبي رئيس ونائب رئيس الهيئة، بحيث إن كانت رئيسة والرّجل في تولي    مبدأ التّناصف بين المرأة

بحيث لم يتم تولية المرأة الوحيدة الموجودة في .بالعكسالهيئة امرأة يكون نائبها رجلا والعكس 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووقعت ترضيتها، إلى حد ما، بمنحها المجلس منصب نائب   رئيس 

 17الرسمي باسم الهيئة. خطة الناطق

ضاء مجلس  انتخاب أعنلاحظ أنه إضافة إلى حدّة التجاذبات السّياسية التي تحصل كلما بدأت عملية 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إما في إطار التجديد الجزئي أو في سياق سد الشّغور إثر 

 
  ة.ة والجهويّ لديّ مح بإجراء الانتخابات البالذي قام أساسا بإضافة أحكام تشريعية تس 12

ي سمح بتقليص آجال التقاضي المتعلّ 13  قة بالنزاعات الانتخابية الخاصة بالانتخابات السابقة لأوانها الذّ
ر احترام الآجال الدستورية التي تفرض استلام السلطة من رئيس الجمهورية المنتخب في حتى يتيسّ 

  هائي لمنصب رئيس الجمهورية.ور النّ غن تاريخ الإعلان عن الشّ سعون يوما مأجل لا يتجاوز التّ 

ـرسـوم عدد  ه تمّ لكن لابد من التنويه بأنّ  14 ماي  10خ في مؤرّ ال 2011لسنة  35قبل ذلك اعتماد المـ
الـتأسيسي {الذي نقح بالمرسوم عدد  2011  2011لسنة  72الذي يتعلق بانتخاب المجلس الوطني 

ل ا }2011أوت  3المؤرخ في  ةوالذي سمح بإجراء أوّ ة وديمقراطيّ لمؤسسة  بتونس نتخابات حرّ
لـتأسيسي   .2011أكتوبر  23وذلك في  ،تمثيلية غير دائمة وهي المجلس الوطني ا

التّ  15 ي انتخب أعضاء بنويه ولابد من  م الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثانية التّ أن هذا النص ينظّ
مستقلة للانتخابات أولى أشرفت على انتخابات أكتوبر تها هيئة عليا ولكن سبق 2014مجلسها سنة 

مها المرسوم عدد  2011 خ في  2011لسنة  27ونظّ المتعلق بإحداث هيئة عليا  2011أفريل  18المؤرّ
  ة للانتخابات.مستقلّ 

  وهي القاضية الإدارية، السيدة حسناء بن سليمان. 16

  ليق العمل به.ولكن وقع لاحقا حذف ذلك المنصب أو تع 17
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سيطرت الوعود الانتخابية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي في تونس على برامج  من ناحية أخرى  
مسألة وتشكّل هذه ال 2019وبصورة أوضح في انتخابات  2014خابات وتصريحات المترشحين في انت

أحد التحديات الرئيسية للهيئة التشريعية الجديدة. ولابد من التّنويه إلى أن معدل نمو الناتج الداخلي 
، لا يزال منخفضًا جدًا بحيث لا يكون له تأثير إيجابي 2011% منذ عام  2.5% و1.5الخام، الذي تراوح بين  

%، بما في ذلك بين أكثر شرائح 15.3شأنه أن يفضي إلى تراجع معدل البطالة المرتفع البالغ من 
 2011كما تضاعفت نسب التضخم منذ عام  8السكان تأهيلاً لاسيما منهم حاملي الشهادات العليا. 

  ين. كان له تأثير كبير على تكلفة المعيشة وأفضى إلى تدهور المقدرة الشرائية لأغلب التونسي بما

  

  

  الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات . 4

حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح ويؤكد على أنها مضمونة طبق  34يكرس الدستور في فصله 
على أنّه على القانون حينما يحدد الضوابط المتعلّقة   49ما يضبطه القانون كما يؤكد في فصله عدد  

ستها، ومنها حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح، لا  ور وبمماربالحقوق والحريّات المضمونة بالدست
يجب أن ينال من القانون من جوهرها، كما أنّ الضوابط المذكورة لا يجب أن توضع إلا لضرورة تقتضيها 

  دولة مدنية ديمقراطية.

على أن المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي   20كما ينصّ الدستور في فصله 
ليها، أعلى مكانة من القوانين وأدنى من الدستور. ومن هنا يمكن أن نعتبر أن جملة من  المصادق عو

المعاهدات الدولية تشكّل جزءا لا يتجزّأ من الإطار القانوني للانتخابات، فقد صادقت تونس على أهم 
العهد  على رأسهاالآليات الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات الديمقراطية ّ و نجد 

وبروتوكوله الاختياري و الاتفاقية الدّولية للقضاء على   9الدولي المتعلّق بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة 
جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضد المرأة {سيداو} 

ص المستوى الإقليمي نصوص تخ والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى
 10أهمها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وقد اعتمد المجلس الوطني التأسيسي القانون  11ويؤكد الدستور على وحدة القانون الانتخابي
الذي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي  2014ماي  26المؤرّخ في  2014لسنة  16الأساسي عدد 
 2017فيفري  14المؤرّخ في  2017لسنة  7ن طريق القانون الأساسي عدد بتين عنقّح في مناس

 
ت العطالة منهم حوالي  8   الذكور.ألف وشملت خصوصا الإناث أكثر من  250الذين مسّ

  .1968وصادقت عليه تونس سنة  1966ه سنة الذي تم اعتماد 9

  .1986أكتوبر  21ودخل حيز التنفيذ في  1981جوان  27الذي تم اعتماده بنيروبي في  10

  من الدستور الذي يقول أنّ القانون الانتخابي يتخذ شكل قانون أساسي. 65الفصل  11
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يناهز الـ   لتان البرلمانيتان معًا ماوإجمالا حازت هاتين الكت   2مقعدًا في مجلس نواب الشعب.  69على  
على تشكيل حكومة ائتلافية واسعة  2015ي بداية عام  % من المقاعد في البرلمان  و اتفقتا ف70

برئاسة السيد الحبيب الصيد ومشاركة كتلتين  أصغر هما كتلة الاتحاد الوطني الحر  وكتلة أفاق تونس  
 ذات التوجهات الليبرالية الجديدة.

، غادره 2016ففي بداية عام    3، عانى حزب نداء تونس من انقسامات متعددة.2015ومنذ عام            
 4نائباً من المجموعة البرلمانية ليؤسسوا كتلة الحرة الجديدة التابعة لحركة مشروع تونس.  30حوالي 

لباجي قائد ثم أدت خلافات أخرى إلى توتّر غير مسبوق للعلاقات بين رئيس الجمهورية السيد محمد ا
كان من قيادات حزب نداء تونس، والتي الحكومة السيد يوسف الشاهد، الذي رئيس السبسي و

كانت  من تداعياتها قيام هذا الأخير بتشكيل الكتلة البرلمانية  المسماة "الائتلاف الوطني" في عام 
عدد من النواب  ، وذلك أساسا بفضل انسلاخ    2019متبوعًا بتأسيس حزب تحيا تونس في عام    2018

اب كتلتي  الاتحاد الوطني الحر  و أفاق تونس اللّتين   إضافة إلى بعض نو 5من كتلة حركة نداء تونس
انحلّتا قبل انتهاء العهدة البرلمانية. أما الكتلة البرلمانية لحزب حركة النهضة فقد ظلت متماسكة  

أيضًا بضعة أشهر   ة الجبهة الشعبية. كما انقسمت كتل 6ومستقرّة، بحيث لم يغادرها سوى نائب واحد
 7س التشريعي.قبيل نهاية عهدة المجل

قد شهدت نقاشا عام حول كيفيّة إدارة ما يوصف  2019وتجدر الإشارة أن الحملات الانتخابية في 
نتخابات الرئاسية عادةً في الإعلام التونسي على أنه "سياحة برلمانية."  ويجدر التنويه أن المترشح للا

كعنصر هام وواضح في برنامج  قيس سعيد قد اعتمد إجراء "إقالة" المسؤولين المنتخبين  السيد
  حملته الانتخابية الذي طغى عليه جانب من الغموض والصبغة العمومية. 

 
 89بحصوله على  2011لعام  بعد الفوز بالمرتبة الأولى خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2

  مقعدا.
بت فيها عدة مسائل من أهمها عدم رضا جزء من نواب حركة نداء تونس عن خيار التحالف في تسبّ  3

تي رأت في هذا السلطة مع حركة النهضة وذلك تفاعلا مع شعور جزء هام من القواعد الانتخابية ال
مشهورة وهي : " حركة نداء تونس والنهضة  التوجه خيانة للوعود الانتخابية التي اختصرت بعبارة

خطان متوازيان لا يلتقيان ...." إضافة إلى الأزمة التي غرق فيها الحزب بسبب سعي نجل رئيس 
ى قيادة الحزب بعدما الجمهورية السيد حافظ قائد السبسي إلى السيطرة، بطرق غير ديمقراطية، عل

منه  احترامامن رئاسة الحزب،  الاستقالةى اضطر والده السيد محمد الباجي قائد السبسي إل
  الدستور.لمقتضيات 

  .مرزوقبقيادة السيد محسن  4
، بينما صارت كتلة الائتلاف الوطني  26، لم تعد كتلة نداء تونس تضم سوى 2019أوت  31في  5 ئباً نا

. في حين كان عدد أعضاء كتلة الحرة لحركة مشرو 43تونس تضم  التابعة لحزب تحيا  يبلغع تونس نائباً
15 .   نائباً

وهو السيد نذير بن عمو الأستاذ الجامعي الذي تصدى لبعض الخيارات التشريعية لحركة النهضة من  6
ضمنها تصويتها على قانون المصالحة الاقتصادية وعلى القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون 

  الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء.
الجبهة الشعبية  لائتلافات حزبين رئيسيين مكونين افس على الزعامة بين قيادتنللأساسا نتيجة  7

ال الذي يقوده الناطق الرسمي السابق د وحزب العمّ وهما حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّ 
  للجبهة الشعبية السيد حمة الهمامي.
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و تمكين الشباب    2019  الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة المذكورة على المشاركة في    المناطق
دامت   المستقلين والناشطين المنتمين من منظمات المجتمع المدني. والذي تضمن دورات تدريبية

التشريعية ضمن قائمات مستقلين تنافست في السباق من المترشحين للانتخابات    90أيام لفائدة    9
 نتخابي بالولايات الخمسة إضافة إلى فعاليات أخرى لتوعية الناخبين. الا

حملات في   6حملة توعية، أي بحساب    30وقد تولى متطوعو منظمة إرادة ومواطنة بقابس تنظيم  
لرئاسية والتشريعية. و تولى ت الخمسة المستهدفة وذلك قبل إجراء الانتخابات اكل من الولايا

شخصا تمت مقابلتهم   6975تبيان متعلق بالانتخابات التشريعية إلى نشطاء الجمعية تقديم اس
} ويشكل الشباب الذين يقل % 49،98من الإناث {تمثلن نسبة  3486بالولايات الخمسة من بينهم 

 2871شابة وشاب، في حين حصلوا على تفاعل  3913منهم أي  % 56،1نسبة سنة  36سنهم عن 
جابة على أسئلة الاستبيان المتعلق بالانتخابات الرئاسية من بينهم شخصا بالولايات الخمسة تولوا الإ

  56،1سنة نسبة    36%  ويشكل الشباب الذين يقل سنهم عن    43،02من الإناث  تمثلن نسبة    1235
تم تنفيذ  وقد    مواطنآلاف    10شابة وشاب. بحيث شمل الاستبيانين ما يناهز ال  1611% منهم أي  

ي الأسواق الكبيرة للتجمعات السكنية بالولايات الخمسة بهدف هذه الحملات بشكل رئيسي ف
رئيسي هو الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، من مختلف الأعمار 

 فسر استجواب منشطي البرنامج لهذا العدد كبير من المواطنين. والجنس. وهذا ما ي

كمّ ثمين من المعطيات المتنوّعة سنحاول تقديم نتائجها وقد مكّنت الإجابات التي تم تجميعها من 
  ضمن هذا التقرير. 

 السياق السياسي  .3

نوفمبر   17يوم  الرئاسية    الانتخابات بعدما نصت الرزنامة الأصلية للانتخابات على إجراء الدور الأول من
منصب رئيس الجمهورية أكتوبر، أفضى شغور  6، أي بعد تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 2019

نتيجة لوفاة السيد محمد الباجي قائد السبسي إلى تغيير في ترتيب الانتخابات وتداخل في 
ترام الانتقال السلمي مساراتها. ولكن تنظيم انتخابات رئاسية السابقة لأوانها لم يحل دون اح

ء الدور الثاني من  إلى الرئيس المنتخب أثنا 1للسلطة من الرئيس المؤقت السيد محمد الناصر
أكتوبر  السيد قيس سعيد. أما الانتخابات التشريعية فقد حافظت على  13الانتخابات الرئاسية يوم 

  . 2014تماد دستور موعدها الأصلي وأفضت إلى انتخاب  مجلس نواب الشعب الثاني منذ اع

الاستقرار في غالبية الأحزاب ) بعدم 2019 - 2014تميّز المجلس التشريعي المنتهية ولايته (
الانتقالات من كتلة برلمانية إلى أخرى أو ما اصطلح عليه  تعدد  السياسية مما أدى إلى انشقاقات و

ينتمي أغلبهم إلى حركة نداء نائبا  87ب "السياحة البرلمانية". وفي المجمل، شملت هذه الظاهرة 
ي" والذي فاز بالمرتبة الأولى خلال تونس، وهي أهم تشكيل سياسي ينتمي إلى الشق "الحداث

مقعدا. وكانت حركة النهضة الإسلامية قد حصلت  86بحصوله على  2014الانتخابات التشريعية لعام 

 
ال 1 لها الدستور وهي تالذي تولى الرئاسة المؤقتة طيلة الفترة  جويلية إلى  25يوما من  90ي يخوّ

  . 2019أكتوبر  23
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في منصبي رئيس و نائب رئيس الهيئة وضرورة احترام مبدأ التّناصف بين المرأة والرّجل في تولي  -
 تولي المناصب على مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات. 

  إلى رئيس الجمهورية   - 

صاها قأيوما إلى مدة    90اقتراح تعديل الدستور لإطالة المدة القصوى للرئاسة المؤقتة المقدرة ب     -
   .يوما حتى تتم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في أحسن الظروف 120

 إلى الحكومة  - 

  اقتراح إنشاء هيكل مختص بمراقبة تمويل الحياة السياسية والنفقات الانتخابية للمترشحين. -

أن  اتمكين القطب القضائي الاقتصادي والمالي من الوسائل البشرية والمادية التي من شأنه  -
 تخول له أداء دوره في البت السريع في الملفات التي أحالتها إليه محكمة المحاسبات. 

  

  . المقدمة 2

لقد حلم الشباب الذي أطاح بالنظام الاستبدادي بحياة أفضل تجسم فيها مطالبه وهي الحرية 
تكون  والشغل وظروف حياتية أفضل عبر تعميم التنمية وظنوا أن المشاركة في الانتخابات قد 

المفتاح لتحقيق ذلك الحلم  ولكنهم اصطدموا بخيبة أمل المجتمع من الخطاب السياسي المفعم 
د الزائفة ومن تفاقم البطالة وتراجع المقدرة الشرائية وتنامي الشعور بالإحباط المرتفعة بما بالوعو

ة بوقوع عمق مشاعر عدم الثقة في المشهد السياسي خصوصا منه الحزبي بما أفضى إلى الخشي
انتكاسة للمسار الديمقراطي في تونس حيث أن تصاعد مؤشرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

مت هشاشة الوضع السياسي بما يعرّض الديمقراطية التونسية للخطر. ولعل مؤشر العزوف فاق
في عن المشاركة في الانتخابات هو أبلغ المؤشرات في هذا الصدد. فبعدما بلغت نسبة المشاركة  

٪ ، تراجعت نسبة المشاركة بصورة مفزعة 67.72رقما محترما بلغ  2014الانتخابات التشريعية لعام 
حيث  شهدت نسبة إقبال  على التصويت  2018ل أول انتخابات بلدية منذ الثورة تمت في ماي  خلا

ا الشعبي ٪ فقط من الناخبين المسجلين ، مما يعكس عدم الرض35.6كانت جد منخفضة بفلم تتجاوز   
انت عمليات سبر الآراء التي ك  2019عن أداء الطبقة السياسية وخطابها. وقد تواترت في بداية سنة  

للانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة لخريف تنبؤ عن نسب مشاركة محتملة جدّ متدنّية بالنسبة 
2019. 

ية وفي الحياة الحزبية وضمن ولاريب في أن مشاركة الشباب من الجنسين، في العمليات الانتخاب
صوصا شباب الجهات استدامة التحول الديمقراطي في تونس، خالهيئات المنتخبة من أبرز ممهدات 

  التي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة كولايات الجنوب التونسي. 

يات من الجنوب وفي إطار إنجاز مشروع "المبادرة التونسية لإدماج الشباب " الذي يشمل خمس ولا
شجيع الشباب في التونسي وهي قابس وقبلي وتوزر ومدنين وتطاوين والذي هدف إلى ت
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العيش بتوفير بنية أساسية مناسبة ومرافق عمومية توفّر خدمات جيّدة. كما يأمل جزء من الناخبين  
جنوب واعون أن جزءا قطع مع آليات التشغيل الهش. ولاريب أن سكان البالولايات الخمسة أن يتم ال

من مشاكلهم مرتبط بالوضع الأمني بدولة ليبيا المجاورة التي كانت المعاملات معها تساهم في 
حل جزء من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، إذا فانتظارات سكان الجنوب على المستويين  

لبيئة ولا تتسبّب  كبيرة إلى تنمية شاملة ومستدامة تكون صديقة ل الاجتماعي والاقتصادي تبقى
 في أضرار للطبيعة وللسكان كما هو الحال بولاية قابس منذ سبعينات القرن الماضي.

 *التوصيات 

 لمجلس نواب الشعب   -          

ناصف بين المرأة لالتزام بمبدأ التّ عند انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتوجّب ا -
  مجالس الهيئات. والرّجل في تركيبة 

  انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ضرورة احترام آجال  -

المتعلق بالتقسيم الترابي ومعايير تخصيص المقاعد قبل الانتخابات القادمة بسنة   اعتماد القانون -
تقادم لأكثر من  بال يد آجال سقوط الجرائم الانتخابيةتعديل القانون الانتخابي عبر تمد -على الأقل 

 ثلاثة سنوات. 

وضع الإطار القانوني للهيئة الدستورية للاتصال السمعي والبصري وانتخاب أعضاء مجلس ورئيس   -
  .الهيئة المذكورة

ابة اعتماد إطار قانوني جديد يتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية وإرساء آليات قانونية لرق- -
 التمويل غير المشروع للأحزاب السياسية.  فعالةّ على المخالفات المقترنة ب

 تطوير آليات الرقابة على تطبيق قواعد الحملة، وخاصة نفقات الحملة.  -
  .اعتماد أحكام قانونية تنطبق على شبكات التواصل ّ الاجتماعي -
 دية تتولّى البت في القضايا المتعلقةإحداث دوائر قضائية عدلية متخصّصة داخل المحاكم العدلية العا -

 بالجرائم الانتخابية في آجال معقولة.
 تعديل القانون الانتخابي بتدقيق بعض المفاهيم، مثل "الإشهار السياسي" و "الدعاية الانتخابية ".  -
 وضع نص قانوني ينظّم عمليات سبر الآراء لضمان موضوعيّتها العلميّة.  -
وتبسيط الشروط الشكلية   تخابيةعات الانمديد آجال التقاضي في المنازتعديل القانون الانتخابي، بت -

 للتقاضي في المنازعات الانتخابية. 
تعديل القانون الانتخابي بإتاحة الطعن القضائي في الترشحات وفي النتائج الأولية للانتخابات    -

 للناخبين. 
قائمات في دائرتين انتخابيتين أو  اعتماد التّناصف الأفقي بالنسبة للأحزاب والائتلافات التي ترشح -

        ثر.أك
  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى  -  -

      
سنة وغير المسجّلين في السجل   18بجهد إضافي لضمّ التونسيين ممن تفوق سنهم  ضرورة القيام   -

 ناخبين. تحسين أداء الهيئة في مجال التّوعية التثقيفية الموجهة للالانتخابي إلى السجل المذكور و
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محدودة. ويعزى ذلك لعوامل تاريخية وثقافية، فضلاً  لا تزال مشاركة المرأة التونسية في السياسة
عن العقبات الاجتماعية. كما نلاحظ عدم تشجيع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على 

  دعم مشاركة المرأة في الحياة الحزبية. 
لقيادية ، و في المناصب الس الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتجمنلاحظ كذلك غياب التناصف داخل  

للانتخابات الرئاسية فقد اقتصرت على بالهيئات الفرعية للانتخابات. وفيما يتعلق بالترشحات النسائية  
للترشحات النسائية للانتخابات التشريعية فقد كان . أما بالنسبة  من المترشحين  26سيّدتين من جملة  

يعية يناهز عدد الرجال باعتبار قائمة مشاركة في الانتخابات التشر 1506 اء ضمن أعضاء إلعدد النس
المفروضة تحت طائلة عدم المقبولية. ولكنّنا بمنأى عن وجود تطبيق قاعدة التناصف العمودي، 

قائمات  ومعظمهنّ من    النساء،فقط من رؤساء القائمات من    %14.5  تناصف أفقي حيث لا نجد سوى
الدوائر الانتخابية الخمسة بالجنوب  السياسية. وكان عدد القائمات التي تترأسها نساء في زاب الأح

  % فقط. 6،8قائمة مترشحة أي  175قائمة من جملة  12في حدود 
، أي من النساء المنتخبات بعضوية مجلس النواب الجديد 54عن فوز  2019وقد أسفرت انتخابات 

 تين منها فقط.ابية، تم الوصول إلى التناصف في اثندائرة انتخ 33%. ومن بين 24.88

يما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة في التصويت فقد كانت أرفع في الانتخابات الرئاسية منها في أما ف
 .الانتخابات الرئاسيةالانتخابات التشريعية وكانت الأرفع في الجولة الثانية من 

د أمر لا تنفر  العامة هي قلّة الاهتمام بالشأن العام وهو  أما فيما يتعلّق بمشاركة الشباب فإن النزعة
به ولايات الجنوب وإنما يشمل كامل البلاد وهذا الأمر ترجمه خلال أيام الاقتراع الثلاثة عزوف للشباب  
عن التحول إلى مراكز الاقتراع بلغ أقصاه بمناسبة الانتخابات التشريعية، بينما تراجع هذا العزوف 

ا المستقلة للانتخابات  دور الثاني للانتخابات الرئاسية ولكنّ حجب الهيئة العلي خصوصا خلال ال
للمعلومات فيما يتعلق بالإحصائيات المفصلة لنسب مشاركة الشباب حسب الجهات والنوع يحول 

 دوننا وتقديم تحاليل أكثر دقّة. 
  

 العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية -        
السياسية التي تعطي ضى إلى تواصل مساندة الأطراف ه سياسي محافظ أفأبرزها وجود توجّ 

مكانة هامة للقيم الدينية أو لمسألة الهوية لاسيما منها الأحزاب ذات التّوجّه الإسلامي أوالقومي 
مقعد وقع  29مقعدا من جملة  12وفي هذا السياق نسجل حصول حركة النهضة المحافظة على 

طرف إسلامي محافظ آخر وقد برز  .% 41،38الجنوب الخمسة أي ما نسبته  التنافس حولها بولايات
حركة النهضة بولايات الجنوب وبمناطق أخرى في البلاد اقتطع بلا ريب جزءا من القاعدة الانتخابية ل

يتمثل في قائمات ائتلاف المستقلين المسمى بائتلاف الكرامة. أما العائلة السياسية القومية فقد 
سة مقاعد موزعة على كافة الولايات ة الشعب من تحقيق نجاحات انتخابية بإحرازها خمتمكنت حرك

باستثناء تطاوين. وتمكنت أربعة أحزاب تنتمي إلى ما يسمى بالعائلة الديمقراطية الوسطية الحداثية 
مقاعد. في حين توصل حزب التيار الديمقراطي المصنف ضمن الأحزاب  7من الحصول مجتمعة على 

ئمات الانتخابية المستقلّة فقد فشلت في رية من إحراز مقعد واحد بولاية قابس. أما القاالثو
  تنافسها مع القائمات الحزبية حيث فازت قائمة مستقلة واحدة بمقعد.

أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فإن إنتظارات الناخبين من الانتخابات كانت كبيرة 
أن توفّر مواطن تهميش وغياب المشاريع التنموية التي من شأنها وأملهم أساسا هو كسر حلقة ال

شغل للعاطلين عن العمل والذين تزيد نسبتهم على المعدل الوطني، إضافة إلى تحسين ظروف 



 13 

ئتلاف الكرامة وحصلت قائمة ها قائمات المستقلين المنتمين لامن المقاعد، تحصلت على ثلاثة من
مستقلة "منفردة" على المقعد الرابع. وربما يتأتى تراجع المستقلين إلى أكثر من عامل أوله اختلاف 
المستوى البلدي عن المستوى الوطني و من ناحية أخرى قد يكون ذلك جراء الأداء غير المرضي 

  .2018المنتخبة في إجمالا للمجالس البلدية 

 المشاركة الانتخابية ومعدل المشاركة -            
عزوف رغم نجاح عملية التسجيل في استقطاب عدد غير متوقع من الناخبين الجدد فإن تلك مخاوف 

لم تتبدد. وبلغت نسبة المشاركة على  قطاع واسع من الناخبين عن التحول إلى مراكز الاقتراع
أما على الولايات الخمسة محل الدراسة .% 49لدور الأول من الانتخابات المستوى الوطني خلال ا

شارك    % وهي نسبة أقل من النسبة الوطنية حيث  47،2فقد كانت قد بلغت نسبة المشاركة إجمالا  
ناخبا مرسمين بالدوائر  268ألف و 789ناخبا من جملة  993ألف و 372سبتمبر  15في الاقتراع يوم 
 . الانتخابية الخمسة

ويمكن أن نفسر نسبة المشاركة بمساهمة  التوقيت غير المناسب للانتخابات، بالنظر للظروف 
في التأثير سلبا على نسبة   المناخية إضافة إلى تزامنه مع موعد العودة المدرسية والجامعية

لثاني المشاركة ولذلك نلاحظ أن المعدل الوطني للمشاركة ارتفع بصورة لافتة أثناء اقتراع الدور ا
على المستوى الوطني أكتوبر حيث بلغ  13الذي كان توقيته مناسبا أي في  من الانتخابات الرئاسية

 كانت قد بلغت نسبة المشاركة إجمالا أما على الولايات الخمسة محل الدراسة فقد، % 55نسبة 
 789من جملة    ناخبا  441ألف و    456%  بحيث  فاقت النسبة الوطنية، حيث شارك في الاقتراع     57،8

نوعي مقارنة بمستوى نسبة   ناخبا مرسمين بالدوائر الانتخابية الخمسة و في هذا تطور  268ألف و  
ويمكن أن نفسّر اسية بالولايات الخمسة محل الدراسة.  المشاركة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئ

الخمسة بمشاركة بعض   ارتفاع نسبة المشاركة على المستوى الوطني وفي كافة دوائر الجنوب
الانتخابات التشريعية إضافة إلى تراجع لنسبة عزوف الناخبين الذين لم يصوتوا في الدور الأول وفي 

طلبة الذين قامت الحكومة بتشجيعهم على المشاركة بإعلان الشباب عن التصويت، لاسيما منهم ال
 أكتوبر يوم عطلة للطلبة.   12يوم السبت 

أكتوبر مخيّبة للآمال،   6التشريعية التي دارت يوم    لمشاركة في الانتخاباتة انسبفي المقابل، كانت  
اسة فقد كانت % أما بالولايات الخمسة محل الدر  41،3حيث كانت على المستوى الوطني في حدود  

 6% وهي نسبة تفوق بقليل النسبة الوطنية حيث شارك في الاقتراع  يوم  41،9بلغت إجمالا  
ناخبا ويمكن تفسير ضعف النسب الوطنية  94ألف و  788ناخبا من جملة  196و ألف  330أكتوبر 

مانية بسبب ضعف  ة الثقة في الأحزاب السياسية  البرلوبالدوائر الانتخابية الخمسة للجنوب بمحدودي
منسوب الالتزام بالوعود الانتخابية  بما ولّد عند الناخبين سلوكا عقابيّا جعل البعض يتجه رفض 

إضافة إلى ذلك فإن تغيير موعد الانتخابات الرئاسية بما أفضى إلى أسبقيتها  كة في الاقتراعالمشار
 للانتخابات التشريعيّة فاترة كما أن  على  الانتخابات التشريعيّة قد ساهم في جعل الحملة الانتخابية 

 أدى إلى ضبابية المشهد.كثرة العرض الانتخابي من القائمات 

  اء والشباب مشاركة النس -       
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الانتخابات التشريعية وقد كانت نسبة المشاركة في التصويت أرفع في الانتخابات الرئاسية منها في  
  .خابات الرئاسيةالانت وكانت الأرفع في الجولة الثانية من 

القروي  اعتقال أحد المرشحين وهو السيد نبيل 2019ومن أهم ما طبع الانتخابات الرئاسية لعام 
تعلق بمسألة والاحتفاظ به في السجن وقد حمي نتيجة لذلك الجدل الإعلامي والسياسي فيما ي

وحزبه وعلى تكافؤ الفرص بين المرشحين. وقد أرخى هذا الوضع الخاص بظلاله على المترشح 
قضاء العملية الانتخابية برمّتها. كما تسبّب في حصول موجة مؤسفة من التّشكيك في استقلالية ال

  ومن التصريحات التي شدّدت على وجود تداخل للسّياسي مع القضائي.

سبة  وكان إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية عاملاً هامًا أدى، بالن
لبعض الأحزاب، إلى تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية من أجل دعم قائمات أحزابهم أو ائتلافاتهم 

  وخوض الانتخابات التشريعية في وضع أفضل. 

فقد أفرزت مشهدا برلمانيا مشتتا يحتوي على عدد من القوى  2019أما الانتخابات التشريعية لعام 
  31خلال المجلس التشريعي للعهدة السابقة حيث صار عددها يناهز السياسية يفوق تلك الممثلة 

 قائمة مستقلة.  11ائتلافات و ممثلين ل 4حزبا و  16حيث نجد 

مقعدا، يليه حزب قلب  52وأبرز الأحزاب الفائزة هي حزب حركة النهضة الحائز على المرتبة الأولى ب
مقعدا و حركة   17حزب الحر الدستوري ب  مقعدا فال  22مقعدا ثم التيار الديمقراطي ب  38تونس ب  

 4أخرى على  مقعدا في حين حصلت عشرة أحزاب 14مقعدا فحزب تحيا تونس ب  15الشعب ب 
  مقاعد أو أقل.

، 21أما الائتلافات فقد غنم من ضمنها ائتلاف المستقلين "الكرامة" عددا هاما من المقاعد بلغ 
الفوز بمقعدين في حين اكتفى كل ائتلاف الإتحاد   بينما تمكن ائتلاف المستقلين "أمل وعمل" من

  الديمقراطي الاجتماعي و ائتلاف "عيش تونسي" بمقعد واحد.

نائبا. ولكن    11ا عدد المستقلين عن قائمات غير ائتلافية فقد كان دون التوقعات حيث لا نجد سوى  مأ
عل مسار تشكيل  رغم ذلك فإن سمة التشتت هي الطاغية على المشهد البرلماني. وهذا ماج

  الحكومة يتعثر.

 ة الخمسة بالجنوب نتائج الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابي  حول استنتاجات  -            

بالدوائر الانتخابية الخمسة  2019أثناء سباق الانتخابات التشريعية لسنة لقد كان التنافس هاما 
قائمة بكل دائرة. وهذا عدد   35المترشحة معدل  بالجنوب موضوع هذا التقرير. حيث بلغ عدد القائمات  

ية للترشحات للانتخابات البلدية  مرتفع نسبيا بالنظر للتوقعات المرتبطة بمؤشر المحدودية النسب
تلافية،  التي تصدّرت ، نلاحظ كذلك أن القائمات المستقلة، سواء منها المنفردة أو الائ2018لسنة 

، لم تقدر على إعادة الحصول على ثقة 2018ماي  6التي جرت في  النتائج أثناء الانتخابات البلدية 
ل ما يقال عن تدهور صورة الأحزاب لدى الناخبين وقلة  الناخبين في الانتخابات التشريعية وذلك رغم ك

حولها  كما يلي : حصلت قائمات الأحزاب التي تم التنافس  29ثقتهم فيها، حيث توزعت المقاعد ال
 % 13،8من المقاعد بينما لم يحرز المستقلون إلا على أربعة مقاعد  أي % 86،2مقعدا أي  25على 
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الأولويّات الثّلاثة ونجد أغلبيّات واضحة في هذا الصدد تتراوح بين نصف المستجوبين وأكثر من ثلاثة 
تجوبين ينتمون إلى ولايات حدودية وأن الوضع أخماسهم ويبدو هذا الخيار منطقيا باعتبار أن المس

يق.ومن ناحية أخرى يبدو من المفاجئ أن نستنتج أن عددا هاما الأمني على تخوم البعض منها دق
من المستجوبين قد اعتبروا أن  تعديل النظام السياسي التونسي هي المسألة ذات الأولوية التي 

ها في  المرتبة الثانية من حيث النّسب بثلاثة ولايات جدونرئيس الجمهورية المنتخب أن يهتم بها  على  
مسألة عدم رضا قطاع هام من المستجوبين عن طبيعة النظام السياسي وهذا يطرح بلا ريب 

 التونسي. 
العلاقات الخارجية وهي إدارة    2014رئيس الجمهورية في ظل دستور  نلاحظ كذلك أن المهمة الأبرز ل

رئيس الجمهورية ى من المستجوبين كالمسألة ذات الأولوية التي علقد عدّت من قبل أضعف نسبة 
بثلاثة ولايات وربما تعزى هذه المكانة المتدنية لمسألة العلاقات الخارجية إلى يهتم بها المنتخب أن 

 .أن أغلبية المستجوبين قد قدروا إما بوجود أزمة أمنيّة أو أزمة مؤسساتيّة يتطلّب كلاهما تدخلا عاجلا
   

إنتظاراتهم وتقييمهم لمن هو  من مدى ارتقاء المرشحين إلى مستوى  المستجوبين موقف -      
 الأقرب للفوز من مرشحي الأحزاب أو من المستقلين 

لانتخابات  لا تبدو ردود العيّنات المستجوبة في ولايات الجنوب الخمسة حول ما إذا كان المترشحون ل
ى آمال المواطنين إيجابية إلا في حدود تتراوح بين  التشريعية في تونس يرتقون بوضوح إلى مستو

وربع المستجوبين و  ذهب معظم  المستجوبين، أي ما يتراوح بين حوالي نصف وثلثي   مس خ
ونجد أقلية تتراوح  “ المستجوبين، إلى أن رضاهم  نسبي على المترشحين حيث كانت الإجابة "نوعا ما

ت بالسلب في جودة المرشحين ومن المرجح أن يكون  نسبتها ما بين ربع وثمن  المستجوبين حسم
ن إلى هذه الفئة الأخيرة ممن قرروا عدم الذهاب إلى مكاتب الاقتراع أو ممّن قرّر أن يضع المنتمو

 بطاقة بيضاء في الصندوق.
وحول الأطراف المترشحة الأقرب للنصر في الانتخابات مصنفة بين مرشحي الأحزاب أو من 

لمستجوبين، إلى ستجوبين، أي ما يتراوح ما بين حوالي نصف وثلثي اظم المذهب معالمستقلّين 
ولكن هذه التوقعات كانت في معظمها مجانبة  الأقرب للفوز،المستقلين هم المترشحين أن 

للواقع. حيث تمكن مرشحي الأحزاب من تصدر المشهد والظفر بالأغلبية الساحقة من المقاعد، حيث 
لايات مقعد يتم التنافس حولها في الو 29مقاعد من جملة  4على لم يحرز المستقلون سوى 

 الخمسة. 

  تحليل نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية -       

 تحليل النتائج الانتخابية على المستوى الوطني  

ستة وعشرون   2019سبتمبر  15تنافس في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الذي تم في  
%) من الأصوات    18.40نهم امرأتين و أسفر عن تأهل كل من  الأستاذ قيس سعيد  ب(مترشحا من بي

 13 %) من الأصوات،  إلى الجولة الثانية  التي جرت في 15.58الحائز على  (والسيد نبيل القروي  
أكتوبر وقد فاز أستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد في الجولة الثانية  للانتخابات بنسبة  

 % من الأصوات.72.71اسية تناهز  قي
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يبرز فهم المستجوبين في الولايات الخمسة حول الانتخابات التشريعية من خلال مؤشر المجالات 
التي يعتبر المستجوبون أن الاهتمام بها والتصورات المتعلّقة بها هو الدافع الرئيسي لدعمهم 

مهم لمترشحة. فبالنظر إلى تحديد المستجوبين للدافع الرئيسي لدعلإحدى القائمات الانتخابية ا
لإحدى القائمات الانتخابية المترشحة نلاحظ أنهم اتّفقوا في أربعة ولايات على خمسة على اعتبار 
دافع مساندة تصورات القائمة المترشحة في مجال الاقتصاد والاستثمار أبرز الدوافع، كما اتفق 

ج القائمة اربة بأربعة ولايات على خمسة على اعتبار دافع مساندة برنام المستجوبون بنسب متق
المترشحة  في مجال التشغيل كثاني  أبرز الدوافع ويبدو وضع المستجوبين للدوافع  المذكورة آنفا 

للوظائف المسندة للمرشحين الذين سيتم انتخابهم، في الترتيب المذكور متّسقا مع فهم مقبول 
التشريعي  تخصّ العملعكس أهمية انتظاراتهم في المجالات المذكورة فهي إضافة إلى أنه ي

 والعمل الحكومي.
أما فيما يتعلق بالمترشحين للانتخابات الرئاسية فيمكن أن نستنتج من خلال الجواب على            

فع مؤشر المجالات التي يعتبر المستجوبون أن الاهتمام بها والتصورات المتعلقة بها هي الدا
فهم واضح من المستجوبين   الرئيسي لدعمهم لأحد المترشحين أن ترتيبها ينمّ عن سوء 

الذين سيتم انتخابهم، حيث نلاحظ للانتخابات الرئاسية للمسؤوليات والوظائف المسندة للمرشحين 
وأنهم وضعوا في أربعة ولايات من خمسة في طليعة الدوافع، إما دافع مساندة  برنامج  المترشح 

 قتصاد والاستثمار ولا نستبعدأو دافع مساندة تصورات المترشح في مجال الا  ي مجال التشغيل  ف
أن يكون الخطاب أو البرنامج الذي قدمه بعض المرشحين أو أنصارهم وراء هذا الخلط والالتباس، حيث  

ملة انتخابية أن العديد منهم قد ترشّح للانتخابات الرّئاسيّة  حتى يمكّن حزبه من منصّة للقيام بح
لمترشحين للرئاسية لدعم ترشحهم الشخصي واستعملها كذلك بعض ا تشريعية سابقة لأوانها،

للانتخابات زد على ذلك أن الرأي العام يجمع بين أمرين متناقضين وهما تمسكه بمكاسب الثورة 
كان سائدا  المتصلة بالحريات والديمقراطية ولكن كذلك حنين قطاع منه إلى النظام الرئاسي الذي

قدرة لرئيس الجمهورية على التحكم بزمام الأمور ، بما يعنيه من فاعلية ومركزية قرار و 2011قبل 
  وأن يكون المخاطب الوحيد للشعب .  

 آراء المستجوبين بشأن القضايا العاجلة التي يتعين الاهتمام بها من قبل المترشحين المنتخبين   -       
لقضايا العاجلة، التي يتعين حلها من قبل الممثلين  فيما يتعلق با تمكّن قراءة نتائج الاستبيان

في مجلس نواب الشعب وأن الاهتمام بها مسألة ذات أولوية، من تبيّن انتظارات  المنتخبين 
موضوعيّة تترتّب عن الوضع العام بالبلاد ولكن كذلك ذاتية مرتبطة بالوضع الشخصي المستجوب 

لوضع الاقتصادي و بالوضع الاجتماعي هي في ذات الوقت في وحيث أن المسائل المتعلقة با
ي تخصّ في ذات الوقت العمل التشريعي والعمل الحكومي فلتنظيم الاقتصاد طليعة المجالات الت

ودفع نسقه يستلزم ذلك إجراءات تشريعيّة وعملا حكوميا تضطلع به عدّة لجان تشريعيّة في مجلس  
لتنفيذي وقد تصدر الاهتمام بالوضع الاقتصادي طليعة المجالات نواب الشعب ووزارات ضمن الجهاز ا

مستجوبون أن الاهتمام بها مسألة ذات أولوية في ثلاثة ولايات وفي المقابل فقد التي اعتبر ال
تصدر الاهتمام بالوضع الاجتماعي طليعة المجالات التي اعتبر المستجوبون أن الاهتمام بها يجب أن 

في ولايتين وهذا مرتبط، بلا ريب، أساسا بمسألة التشغيل التي تشغل  يكون في المقام الأول
 يستهان به من المستجوبين. ويمكن أن يستغرب البعض أمام ضعف نسبة من يقول بأولوية جانبا لا

 خصوصا بولاية قابس.  الاهتمام بالوضع البيئي
لّها من قبل  جلة التي يتعيّن حبشأن القضايا العامن ناحية أخرى برز نوع من الإجماع من المستجوبون 

من القومي هي المسألة التي يتعيّن أن تتصدّر على أن الاهتمام بالأ  رئيس الجمهورية المنتخب
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ب حظه بإدماجه في تسيير الشأن العام، لاسيما وأنهم يعتبرون أن الشباب يقول بضرورة إعطاء الشبا
حين من أغلب الأطياف كان محرّك المسار الثوري  وثانيها أن الخطاب السائد لدى السلطة ولدى المرش

الحزبية والمستقلين يردّدون هذا الأمر على مسامع جمهور الناخبين . أما العامل الثالث، والذي لايقل 
أهمية نسبة الشباب ضمن العينة المستجوبة، حيث أن الاستبيان  يرا على النسب المسجّلة، فهو تأث

شخصا توجه إلى نسبة هامة الشباب الذين  6975المتعلق بالانتخابات التشريعية الذي أنجز بمقابلة 
ذه من المستجوبين بما خلق، بلا شك، دافعا ذاتيّا لدى ه % 56،1سنة تناهز  36يقل سنهم عن 

 تدعيم دور الشباب. من شأنها الفئة لمناصرة اعتماد القوانين التي 

 بين الجنسين    مبدأ المساواة المواقف من دعم الوضع القانوني للمرأة باعتماد تشريعات تكرّس  - 

مبدأ المساواة تعكس مواقف المستجوبين من دعم الوضع القانوني للمرأة باعتماد تشريعات تكرس  
بين الجنسين الصبغة المحافظة لناخبي الولايات الخمسة، فرغم أن وضع المرأة التونسية هو حسب 

، ولكن عديد وضع القانونيأغلب الملاحظين الأفضل في البلاد العربية خصوصا على صعيد ال
دراسات والوقائع الميدانية تبرز أن النصوص القانونية الموجودة لم تفلح في تكريس المساواة ال

لمبدأ التناصف وتأكيد الحقوقيين   46بين الجنسين، ومن هنا جاء تكريس الدستور في فصله  الحقيقيّة  
رح لجنسين. ولدى طتكريس مبدإ المساواة بين امسألة اعتماد مشاريع قوانين من شأنها على 

تكريس مبدإ المساواة بين دعم مشاريع قوانين من شأنها السؤال على العيّنة المستجوبة حول 
الجنسين من عدمه برزت النزعة المحافظة لقطاع واسع من المستجوبين الذين عبروا عن عدم 

تراوحت نسبة تكريس مبدإ المساواة بين الجنسين، فقد  دعم مشاريع قوانين من شأنها  لمناصرتهم  
ويمكن أن نفسّر  % 53،18معارضين لهذا الأمر نسبة تشكّل أغلبية المستجوبين بتطاوين بلغت ال

بتعاطف أغلب الناخبين بالولاية المذكورة مع التيارات السياسية الإسلامية،  هذه النسبة المقلقة، 
بمعارضته الشديدة علما وأن قطاعا واسعا من المنتسبين إلى هذه الأطراف السياسية قد جاهر 

لاعتماد  مبدإ المساواة بين الجنسين في الميراث. ويبدو أن ردّ جانب من المستجوبين بالسلب على 
مبدأ المساواة بين الجنسين مردّه اختزالها في أذهانهم في تماد تشريعات تكرس اعفكرة دعم 

قة بالمساواة بين مسألة المساواة في الميراث، ولا نستبعد أن يساند بعضهم تشريعات متعل
  الجنسين لا تمسّ تلك المسألة.

 مدى فهم الفئات المستهدفة لطبيعة النظام السياسي التونسي   -         

لطبيعة النّظام السياسي التونسي ن الاستبيانين سؤالا يمكن أن يبرز الجواب عنه فهما لقد تضمّ 
ات دولة  من ضمن المؤسسالمؤسسة الأهم في الالمستجوبون جوابا عما يعتبرونه قدّم حيث 

الرئيسية في الدولة الأربعة التي تم اقتراحها عليهم وهي مؤسسات رئاسة الحكومة ومجلس نواب 
المؤسسة القضائية. وقد أبرز الترتيب المقدم من أغلبية  الجمهورية إضافة إلى سة رئاو الشعب

لولايات وعدم وضوح نسبية من المستجوبين فهما سليما للنظام  السياسي التونسي في بعض ا
لمؤسسة القضائية التي لا تعتبر مكونا أساسيا من مكونات  نلاحظ تضخيما لفي ولايات أخرى .حيث 

تم في بعض الجمهورية كما ي التونسي خصوصا على حساب مؤسسة رئاسة النظام السياس
  مؤسسة رئاسة الحكومة.الولايات الحط من مكانة  

ين الذين سيتم  لمسؤوليات والوظائف المسندة للمرشح مدى فهم المستجوبين لمضمون ا -       
 انتخابهم 
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ورد في نص الاستبيان سؤالان قد يتراءى نظريا أن الإجابة عليهما قد تفيدنا حول مسألة مدى 
 المسائل والاهتمامات المحلية.   والمرأة في مشاركة الشباب

ما  مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ب ففيما يختص بالسؤال المتعلق بكيف يعتبر المستجوبون 
في المسائل والاهتمامات المحلية، كانت الإجابات متقاربة في الولايات يعني منطقيا المشاركة 

المهمة  أو  مشاركة المرأة بالمهمة جداعتمدة لتوصيف م إجابة الأغلبية الساحقةالخمسة حيث كانت 
ل الخاص يتعلق بالسؤاالمستجوبين فيما وكانت ردود }. %92،61بحيث بلغت أقصى نسبتها بتوزر{

في مشاركة الشباب في الحياة السياسية، بما يعني منطقيا المشاركة يعتبر المستجوبون  بكيف
المسائل والاهتمامات المحلية، مؤكدة وبكثافة كبيرة لامست الإجماع  على أن المشاركة المذكورة 

  .%  بقبلي 98،03هي بالحد الأدنى مهمة بالنسبة  ل 
ب غير مطابق لواقع الأمور بل هو إمّا المرأة و مشاركة الشبام مشاركة  يبدو تقييولكن في الحالتين   

مبنيّا على انطباعات لا تنمّ على دراية بالحقيقة الفعليّة لمشاركة الشباب أو المرأة في الحياة 
السياسية، لاسيما منها المحلية، والأرجح أن النّسب العالية المسجّلة ناجمة على طريقة فهم السؤال 

مشاركة الشباب والمرأة أمر مهم أو الأمور فاعتبروا أن  م على أنه مايتعين أن تكون عليهحيث فه 
على الخلط بين ماقصد بالسؤال المتصل بماهو كائن على الأرض   شديد الأهمية وهذا ينمّ بلا ريب  

  . وما هو منشود أو مايجب أن يكون

 ن  ي بتونس بشكل إيجابي ونحو الأحس مدى إمكانية إسهام الانتخابات في تغيير الوضع الحال   -     

اعتقاد المستجوبين  تسمح المؤشرات المستخلصة من نتائج الاستبيان بالقيام بقياس نسبي لمدى  
في إمكانية أن تفضي الانتخابات إلى إحداث تغييرات إيجابية تؤدي إلى تحسّن الوضع الحالي في 

مبدأ من مبادئ الديمقراطية   مدى اعتبارهاالانتخابات وتونس. المؤشر الأول يتمثل في النظرة إلى  
ولكن  اع ،والنتائج واضحة على هذا المستوى حيث قاربت نسبة المستجوبين الذين يدعمون ذلك الإجم

لا يجب أن نكتفي بهذا المؤشر فتغيير الوضع ليس مقترنا فقط بمجرد تنظيم الانتخابات والمشاركة 
عيدي البرامج والكفاءة وهنا تتغير الأمور فبسؤال فيها بل مرتبط كذلك بجودة المترشحين على ص

ة والرئاسية في تونس لانتخابات التشريعيما إذا كان المترشحون لالمستجوبين في الاستبيانين حول   
يرتقون إلى مستوى آمال المواطنين نجد فقط نسبة تتراوح بين ربع وثمن المستجوبين واثقين من  

خلص من محدودية منسوب الثقة في قدرة المترشحين  على أنهم يرتقون وبالتالي يمكن أن نست
إيجابية تؤدي إلى تحسّن إمكانية أن تفضي الانتخابات إلى إحداث تغييرات الإنجاز تأثير سلبي على 

الوضع الحالي في تونس، خصوصا في ظل صعوبات الماليّة العموميّة وتأخّر إنجاز الإصلاحات في 
ن العوامل الأساسية التي ساهمت في تدنّي نسبة المشاركة أغلب المجالات، وهذا بلا ريب م

  لاسيما في الانتخابات التشريعية . 

 عمهم لاعتماد تشريعات ترمي لتمكين الشباب من صنع القرار مواقف المستجوبين حول مدى د  -      

 أكد الدستور في فصله الثامن على أهمية دور الشباب، فاعتبره قوة فاعلة في بناء الوطن وفي
من شأنها تمكين الشباب من صنع القرار.  مسألة  دعم اعتماد مشاريع قوانينهذا السياق تندرج 

مكونات العيّنة المستجوبة لامس الإجماع في كافة الولايات تراوح ما ونلاحظ  تفاعلا إيجابيا هاما من  
 91،07  تطاوين والتي ناهزتوالنسبة الأقل ارتفاعا ب % 95،24قابس بلغت بين نسبة قصوى ب

وقد ساهمت على الأقل ثلاثة عوامل في تفسير هذه النتيجة، أولها وجود تيار لدى الرأي العام %
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وقد   شابة وشاب  1611% منهم أي    56،1سنة نسبة    36%  ويشكل الشباب الذين يقل سنهم عن  
لاحظنا في كافة الولايات غلبة انعدام وقلة الاهتمام بالشأن السياسي لدى المستجوبين باعتبار  

 وهو ما يؤكده مؤشربعة ولايات من خمسة ناهز ثلثي المستجوبين بأرالإناث والشباب لدى ما ي 
مستجوبين  الانتماء إلى المجتمع المدني أو الأحزاب، حيث تبين نسب تناهز الأربعة أخماس  من ال

  بأربعة ولايات أنه لم يسبق لهم الانخراط  في جمعيات أو منظمات أو أحزاب.

فيما يتصل بالوضع الاقتصادي  الأسباب الكامنة وراء تدنّي نسب الاهتمام بالشأن السياسي  -      
 .والاجتماعي بكامل البلاد وعلاقتها بمعدلات الرضا المرتبطة بالوضع السياسي 

الشأن السياسي لدى قطاع واسع من المستجوبين أمرا غير أو قلة الاهتمام بتبدو غلبة انعدام 
ا قاسم مشترك مفاجئ ولا تختص به الإناث ولا الشباب في ولايات الجنوب الخمسة فهو إلى حد م

لدى هاتين الفئتين في كامل البلاد وهنا لابد أن نذكر أسبابا هيكلية مرتبطة بالأداء الضعيف 
ة في مجال التربية المدنية وهي منظومة غير قادرة على إرساء ثقافة مواطنية للمنظومة التربوي

ديد منظمات  لتونسي. ورغم ديناميكية عمتينة لدى المجتمع التونسي وخصوصا لدى الشباب ا
المجتمع المدني وسعيها إلى تدارك هذا القصور إلا أن قدرتها على التكوين والتوعية تظل محدودة 

طبيعة المحافظة التي تطغى على الولايات المذكورة أثّرت خصوصا على اهتمام كميا،  كما أن ال
ون نصف المترشحين العمودي التي تفرض أن يك  المرأة بالشأن السياسي، ولولا وجود آلية التناصف

عدد القائمات التي  من النساء لكان عددهنّ أقل في ولايات الجنوب الخمسة. ولا بدّ من التذكير بأن
 12لم تتجاوز  2019ة الخمسة خلال الانتخابات التشريعية لسنة نساء في الدوائر الانتخابي ترأستها

رز الأسباب الكامنة وراء هذه النسب قائمة مترشحة.وربما يمكن أن نعتبر أن أب 175قائمة من جملة 
اسع من المتدنّية وباتصال بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة مرتبط بفقدان الأمل لدى قطاع و

  الشباب في الخروج من وضع التهميش. 
وجوهر المشكل يكمن في أنّ الشباب التونسي، خصوصا العاطل منه، شارك في الثورة للمطالبة  

 والتنمية وقد وعده السياسيون خلال الحملات الانتخابية السابقة بالكثير ولكنهم استنتجوابالشغل 
 يفضي إلى النتائج المطلوبة. وهذا يعني أنه لا أن التداول "النسبي" الذي وقع على السلطة لم

الاقتصادي والاجتماعي قد زاد  يمكن الوثوق في السياسيين باختلاف أطيافهم خصوصا وأن الوضع
بسبب الارتفاع المشط في الأسعار الذي أفضى إلى تدهور كبير للمقدرة الشرائية لمعظم  تدهورا  

ضاعف كل هذا غياب أو محدودية الاهتمام بالشأن العام التونسيين خلال السنوات الأخيرة. ومن هنا  
  لدى الشباب من الجنسين فغياب الأمل يفضي حتما إلى العزوف.

 وبين من فئتي النّساء والشباب في المسائل والاهتمامات المحلية مدى مشاركة المستج-        

ؤشر يخوّله لنا الاستبيان  الانتماء إلى منظمات المجتمع المدني أو إلى الأحزاب أبرز ميبدو مؤشر 
فئتي النّساء والشباب في المسائل والاهتمامات المحلية ،  لقياس مدى مشاركة المستجوبين من 

في المسائل والاهتمامات   الأحزاب  يفضي بطريقة أو بأخرى إلى المشاركة  حيث أن الانتماء إلى
المدني ولدور قوة الضغط وقوة  أما الانتماء إلى المجتمع المدني فيعني ممارسة للعمل.المحلية

أن أغلبية ساحقة من المستجوبين  أكدوا أنه لم يسبق لهم الانخراط  في الاقتراح، ولكن نلاحظ 
ات أو أحزاب، مقابل نسب تقل في كل الحالات عن ربع المستجوبين ردوا بالإيجاب جمعيات أو منظم

. ولكن  الاهتمامات المحليةسائل وفي المعلى السؤال  وهذا يدل على عزوف كبير عن المشاركة 
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لقد نجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حملات تسجيل الناخبين بكامل البلاد حيث تمكنت  
يرتفع بالولايات   ألف من الناخبين الجدد وهذا ما جعل إجمالي عدد الناخبين 490من تسجيل مليون و

 الدراسة.الخمسة محل 

،  %49.43من الذكور، وهو ما يمثل  114022، منهم 230674فقد أصبح عددهم بولاية قابس 
منهم  290480أما بولاية مدنين فقد أصبح عددهم  % 50.57من الإناث وهو ما يشكّل  116652و

.  وفيما  %  48،43هو ما يشكل  من الإناث و  140671و    %  51،57من الذكور، وهو ما يمثل    149809
من  44584منهم  88264يتعلق بولاية تطاوين فقد أصبح عدد المسجلين في السجل الانتخابي 

، أما بولاية قبلي فقد   %  49،49وهو ما يشكل  من الإناث    43680و    %  50،51الذكور وهو ما يمثل  
 47،49ذكور وهو ما يمثل من ال 49522منهم  104271أصبح عدد المسجلين في السّجل الانتخابي 

، في حين أصبح عدد المسجلين في السجل  %52،51من الإناث وهو ما يشكل  54749، و %
من الإناث   39191، و    % 48،15يمثل    من الذكور وهو ما  36388منهم    75579الانتخابي بولاية توزر

  . %51،85وهو ما يشكل 

جهدا كبيرا وحوكمة جيّدة قامت على استهداف   ويمكن أن نقرّ بأن نجاح حملات تسجيل الناخبين يعكس
وناجع لبعض الفئات الاجتماعية التي لم تكن نسبة المسجلين منها عالية. ولكن هذا النجاح مباشر 

سنة وغير المسجلين في السجل  18داد التونسيين ممن تفوق سنهم يبقى نسبيا حيث تقدر أع
ين منهم عدد هام من التونسيين المقيمين في الانتخابي بما يتراوح ما بين مليون ونصف ومليون

  الخارج وعدد ذو بال من النساء الريفيّات. 

ين بكامل البلاد فإن مقابل نجاح واضح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حملات تسجيل الناخب
 حملاتلم ترتقي إلى المستوى المطلوب. حيث أن  الموجهة للناخبينحملات التوعية التثقيفية 

كورة لم تكن بالكثافة ولا بالجودة ولا بالنجاعة المطلوبة ولم يتم تسخير إمكانيات مادية كافية  المذ
لصلاحيات السلطات المنتخبة وهذا لهذا الغرض، بما لم يساعد الناخبين على فهم الطبيعة الدقيقة 

الناخبين المسجلين  تعكسه إجابات نسب هامة منهم كما لم تحفّز بصورة كافية وفعالة جزءا هاما من  
  .2019على المشاركة في إحدى أو في كافة أيام الاقتراع الثلاثة التي انتظمت بتونس سنة 

الشباب والنساء} في الولايات الجنوبية  مدى اهتمام المستجوبين من المواطنين {خصوصا  -           
 الخمس بالشأن السياسي 

سة شخصا بالولايات الخم  6975لتشريعية تمت مقابلة   في إطار انجاز الاستبيان المتعلق بالانتخابات ا
سنة   36} ويشكل الشباب الذين يقل سنهم عن % 49،98من الإناث {تمثل نسبة  3486من بينهم 

شابة وشاب وقد لاحظنا في كافة الولايات غلبة انعدام وقلة الاهتمام    3913منهم أي    %56،1نسبة  
تبار الإناث والشباب حيث تراوح ذلك بين حوالي ثلثي و بالشأن السياسي لدى كافة المستجوبين باع

لأحزاب، حيث تبيّن نسب  نصف المستجوبين وهو ما يؤكده مؤشر الانتماء إلى المجتمع المدني أو ا
راوح ما بين ما يفوق الثلاثة أرباع والأربعة أخماس  من المستجوبين أنه لم يسبق لهم الانخراط  في تت

  اب.جمعيات أو منظمات أو أحز

أما في إطار انجاز الاستبيان المتعلق بالانتخابات الرئاسية فتتأكد نفس التوجهات مع بعض الفروق  
 43،02من الإناث  تمثل نسبة  1235من بينهم شخصا بالولايات الخمسة  2871فقد  تمت مقابلة  
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حكام المشتركة بين الهيئات  المتعلّق بالأ 2018أوت  7المؤرّخ في  2018لسنة  47الأساسي عدد 
وجوب الدستورية المستقلة. ولكن لم يتم احترام بعض أحكام هذا الأخير لاسيما منها تلك المتعلقة ب

  دأ التّناصف بين المرأة والرّجل في تركيبة مجالس الهيئات. الالتزام بمب

انتخاب أعضاء مجلس  نلاحظ أنه إضافة إلى حدّة التجاذبات السّياسية التي تحصل كلما بدأت عملية 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إما في إطار التجديد الجزئي أو في سياق سد الشّغور إثر 

 تأخير كبير في مواعيد ذلك يصل فيه الأمر إلى خرق أحكام الدستور.الاستقالات، فإنّه يحصل 

خوّل تنظيم انتخابات تشريعيّة  ولكن إجمالا يمكن أن نقول أنّ الإطار القانوني للانتخابات في تونس ي
ر والممارسات الدّوليّة الجيدة. ولكن الإطار المذكور لا يخلو ورئاسية ديمقراطية، تتوافق مع المعايي

اط ضعف،  عدم دقّة بعض المفاهيم، و غياب نص قانونيّ ينظّم عمليّات سبر الآراء وإشكالية من نق
تخابيّة زد على ذلك أن الطّعن القضائي في الترشحات الإفلات من العقاب فيما يتعلّق بالجرائم الان

فة إلى غياب إطار ضاللانتخابات وفي النتائج الأوّليّة للانتخابات غير متاح لعموم النّاخبين. كل هذا إ
قانوني متعلق بتمويل الأحزاب السياسية، وغياب رقابة فعّالةّ على التمويل غير المشروع للأحزاب 

ف في الرقابة على تطبيق قواعد الحملة، وخاصة نفقات الحملة وكذلك السياسية. كما برز ضع
إلى أنه تمّ خلال  فةالقواعد المطبقة على وسائل الإعلام وشبكات التواصلّ  الاجتماعي. إضا

عتماد مجدّدا على التّقسيم الترابي ونظام تخصيص المقاعد الا 2019نتخابات التشريعية لسنة الا
هذا الخيار لم يخوّل الأخذ و 2011تخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة الذي تمّ ضبطه قبيل ان

 بعين الاعتبار عاملي النموّ الديّمغرافي وتنقّل المواطنين من منطقة جغرافية إلى أخرى. 

ونلاحظ كذلك تأخر اعتماد الإطار القانوني الجديد لقطاع الاتصال السمعي والبصري، الذي من 
رية للاتصال السمعي والبصري، لك أحكاما تشريعيّة متعلّقة بالهيئة الدستوالمفروض أن يتضمّن كذ

  والتي من شأنها أن تلعب دورا هاما في تقنين ورقابة الإعلام أثناء المسارات الانتخابية. 

 *المنهجية المعتمدة 

ة التي المنهج التحليلي بحيث مكننا ذلك من التعاطي مع البيانات الثرياعتمد هذا التقرير أساسا 
تضمنتها نتائج الاستبيانين وقد قمنا في سياق اعتماد هذا المنهج وفّرتها لنا المعطيات الغزيرة التي  

بتفسير النتائج ونقد محتوى البعض منها ومن استنباط بعض التوصيات ، كما تم اعتماد محدود 
وتم كذلك  للمنهج الكمي لاسيما في عمليات تحليل البيانات واحتساب النسب ومقارنتها. 

في هذا التقرير في سياق مقارنات بوضعيات خلال انتخابات الاستئناس بالمنهج المقارن نسبيا 
سابقة للانتخابات موضوع التقرير أو بين الولايات الخمسة محل الدراسة أو  بجهات جغرافية تونسية  

 غير جهة الجنوب المعنيّة بالدراسة.

 *الاستنتاجات والتأويلات

جاحها في تسجيل الناخبين وفي حملات التوعية  وحجم نالهيئة العليا المستقلة للانتخابات    دور  -         
  التثقيفية 
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 تنفيذي. الملخص ال1
 *السياق السياسي

نوفمبر   17بعدما نصت الرزنامة الأصلية للانتخابات على إجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم  
أفضى شغور منصب رئيس الجمهورية ، أكتوبر 6الانتخابات التشريعية يوم ، أي بعد تنظيم 2019

في ترتيب الانتخابات وتداخل في نتيجة لوفاة السيد محمد الباجي قائد السبسي إلى تغيير 
لم يحل دون احترام الانتقال السلمي  مساراتها. ولكن تنظيم انتخابات رئاسية السابقة لأوانها

ت السيد محمد الناصر إلى الرئيس المنتخب أثناء الدور الثاني من  للسلطة من الرئيس المؤق
نتخابات التشريعية فقد حافظت على أكتوبر السيد قيس سعيد. أما الا 13الانتخابات الرئاسية يوم 

 .2014موعدها الأصلي وأفضت إلى انتخاب مجلس نواب الشعب الثاني منذ اعتماد دستور 

) بعدم الاستقرار في غالبية الأحزاب 2019- 2014ية ولايته (وتميّز المجلس التشريعي المنته 
ليه بـ ية إلى أخرى أو ما اصطلح عالانتقالات من كتلة برلمانتعدد  السياسية مما أدى إلى انشقاقات و

نائبا ينتمي أغلبهم إلى حركة نداء  87"السياحة البرلمانية". وفي المجمل، شملت هذه الظاهرة 
 تونس. 

ود الانتخابية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي في تونس على برامج سيطرت الوعوقد 
وتشكّل هذه المسألة  2019تخابات وبصورة أوضح في ان 2014وتصريحات المترشحين في انتخابات 

  أحد التحديات الرئيسية للهيئة التشريعية الجديدة. 

 *الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات

حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح ويؤكد على أنها مضمونة طبق  34 يكرس الدستور في فصله
عدة معاهدات دولية جزءا لا يتجزّأ من . كما تعتبر  49ما يضبطه القانون كما يؤكد في فصله عدد 

  الإطار القانوني للانتخابات.

التأسيسي القانون ويؤكد الدستور على وحدة القانون الانتخابي وقد اعتمد المجلس الوطني 
الذي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي  2014ماي  26المؤرّخ في  2014لسنة  16الأساسي عدد 

  2017فيفري  14المؤرّخ في  2017لسنة  7ق القانون الأساسي عدد نقّح في مناسبتين عن طري
انون الأساسي عدد لقويعتبر ا   2019أوت    29المؤرّخ في    2019لسنة    76وبالقانون الأساسي عدد  

أوّل نص قانوني ييسّر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وجهوية ومحلية حرة ونزيهة  2014لسنة  16
 .وشفافة لمؤسسات دائمة

القانون  الإطار القانوني للانتخابات نصّ قانوني آخر هام يتعلق بالإدارة الانتخابية وهووينضاف إلى  
المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة  2012ديسمبر  20خ في المؤرّ  2012لسنة  23الأساسي عدد 

تبطة بتنظيم  وهذا القانون يعطي للهيئة  ولاية عامة للقيام بجميع العمليات المر للانتخابات
الإطار التشريعي المتعلّق بالإدارة وقد تعزّز الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها 

بنصّ قانوني جديد اعتمد بعد ختم الدستور وهو القانون  الدستور،ل صدور الانتخابية، الذي اتّخذ قب



 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2 

 التوعية حملات وفي الناخبين تسجيل في نجاحها وحجم للانتخابات المستقلة العليا الهيئة دور .1.7

 62 ............................................................................................................................................ .التثقيفية

 62 ...................................... في تسجيل ناخبين جددالهيئة العليا المستقلة للانتخابات . حجم نجاح 1. 1.7

 64 ............ في حملات التوعية التثقيفية للناخبينمدى توفيق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . 2. 1.7

 الخمس الجنوبية الولايات في والنساء} الشباب {خصوصا المواطنين من المستجوبين اهتمام .مدى2 .7

 64 ................................................................................................................................ السياسي بالشأن

 الاقتصادي بالوضع يتصل فيما السياسي بالشأن الاهتمام نسب تدنّي وراء الكامنة .الأسباب3 .7

 65 ..................................... .السياسي بالوضع المرتبطة الرضا بمعدلات وعلاقتها البلاد لبكام والاجتماعي

 67 .............. المحلية والاهتمامات المسائل في والشباب النّساء فئتي من المستجوبين مشاركة .مدى4 .7

 69 ........... الأحسن ونحو إيجابي بشكل بتونس الحالي الوضع تغيير في الانتخابات إسهام إمكانية مدى .5 .7

 70 ..... القرار صنع من الشباب لتمكين ترمي تشريعات دلاعتما دعمهم مدى حول المستجوبين مواقف .6 .7

 بين المساواة مبدأ تكرّس تشريعات باعتماد للمرأة القانوني الوضع دعم من المستجوبين .مواقف7 .7

 70 .............................................................................................................................................. الجنسين

 71 ............................................... التونسي السياسي النظام لطبيعة المستهدفة الفئات فهم مدى .8 .7

 الذين للمرشحين المسندة والوظائف المسؤوليات لمضمون المستهدفة المجموعات فهم .مدى9 .7

 73 .................................................................................................................................... انتخابهم سيتم

 75 ..... المنتخبين المترشحين قبل من بها الاهتمام يتعين التي العاجلة القضايا بشأن المستجوبين .آراء10 .7

 الأقرب هو لمن وتقييمهم انتظاراتهم مستوى إلى المرشحين ارتقاء مدى من المستجوبين .موقف11 .7

 76 ....................................................................................... المستقلين من أو الأحزاب مرشحي من للفوز

 78 ................................................................................... والتشريعية لرئاسيةا الانتخابات نتائج .تحليل12 .7

 78 .................................................................. . تحليل النتائج الانتخابية على المستوى الوطني1. 12. 7

 81 ............. . تحليل النتائج الانتخابية على المستوى الجهوي {الدوائر الانتخابية الخمسة بالجنوب}2. 12. 7

 86 ................................................................................. . المشاركة الانتخابية ومعدل المشاركة3. 12. 7

 89 ................................................................................................... النساء والشباب. مشاركة 4. 12. 7

 91 ...................................................................... الاقتصادية. العوامل السياسية والاجتماعية و5. 12. 7

 93 ................................................................................................................................................................................ .التوصيات8

 93 .................................................................................................................... الشعب نواب لمجلس .1.8

 94 ............................................................................................. لانتخاباتل المستقلة االعلي الهيئة إلى.2.8

 95 ...................................................................................................................... الجمهورية رئيس .إلى3.8

 95 .................................................................................................................................. الحكومة .إلى4.8

  



 1 

 

 

 الفهرس 

 

 4 ................................................................................................................................................................. . الملخص التنفيذي1

 4 ................................................................................................................................ السياسي *السياق

 4 ............................................................................................. للانتخابات المؤسساتيو لقانونيا *الإطار

 5 ............................................................................................................................... المعتمدة *المنهجية

 5 ......................................................................................................................... والتأويلات *الاستنتاجات

 15 ........................................................................................................................................... *التوصيات

 16 ................................................................................................................................................................................. . المقدمة2

 17 ............................................................................................................................................................... السياق السياسي .3

 19 .................................................................................................................. تخاباتوالمؤسساتي للان الإطار القانوني . 4

 25 .......................................................................................................................... . قراءة أوّليّة مفصلة لنتائج الاستبيانين5

 25 ................................................................................ التشريعية بالانتخابات المتعلق الاستبيان .نتائج1 .5

 25 ......... .نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقابس حول الانتخابات التشريعية1. 1. 5

 29 .......... نتخابية بمدنين حول الانتخابات التشريعية.نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الا2.1.5

 33 ........ . نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتطاوين حول الانتخابات التشريعية3.1.5

 37 ........... .نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقبلي حول الانتخابات التشريعية4.1.5

 40 ............. . نتائج استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتوزر حول الانتخابات التشريعية5.1.5

 44 .................................................................................. الرئاسية بالانتخابات المتعلق الاستبيان نتائج .2 .5

 44 ............ اسيةاستجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقابس حول الانتخابات الرئ .نتائج1. 2. 5

 48 ........... استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بمدنين حول الانتخابات الرئاسية .نتائج2. 2. 5

 51 ......... وين حول الانتخابات الرئاسيةالمنتمين للدائرة الانتخابية بتطا.نتائج استجواب المواطنين 3. 2. 5

 54 ............ استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بقبلي حول الانتخابات الرئاسية .نتائج4. 2. 5

 58 ............... استجواب المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية بتوزر حول الانتخابات الرئاسية .نتائج5. 2. 5

 61 ............................................................................................................................................................. . المنهجية المعتمدة6

 62 .................................................................................................................................................... . الاستنتاجات والتأويلات7



  



 شكر وتقدير 

خمسة  في ولايات الجنوب التتقدم منظمة إرادة و مواطنة بالشّكر الجزيل إلى كلّ من ساهم في إنجاح هذا المشروع  
من منظمات المجتمع المدني ومختلف الإدارات    شركاؤنا ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر): جميع المتطوعين و (قابس

ن الذين يؤمنون إيمانا راسخا بقيمة الانتقال الديمقراطي في تونس  الجهوية والهيئات الفرعية للانتخابات وجميع المواطني
 المدني في نجاح المسارين الانتخابي والديمقراطي. ما بعد الثورة وبالدور الأساسي للمجتمع

التونسية لإدماج المبادرة  على نجاح مشروع "  الذّي سهر  لجميع أفراد فريق العمل  عميق شكرها  عن  تعبر  أن   كما لا يفوتها
    ."الشباب
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